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تاريخ الاستلام: 25-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

تعتبــر الضريبــة أداة مهمــة فــي السياســة الماليــة باعتبارهــا مــورداً مهمــاً لخزينــة الدولــة، وهي 
تســاهم كذلــك فــي المحافظــة علــى الاســتقرار الاقتصــادي، ومعالجــة ظاهــرة التضخــم ودفــع عجلــة 
التنميــة ومواجهــة النفقــات العامــة، ومنــذ نشــأة الالتــزام بدفــع الضريبــة علــى عاتــق المكلــف بهــا 

عُــرف التملــص منهــا والاحتيــال فــي آدائهــا شــأنه فــي ذلــك شــأن الجريمــة بمفهومهــا القانونــي.

لهــذه الأســباب وانســجاماً مــع أهــداف الاتفاقيــة الاقتصاديــة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة لســنة 2001، أقــرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الاتفاقيــة الموحــدة للضريبة 

الانتقائيــة لــدول مجلــس التعــاون والتوقيــع عليهــا فــي عــام 2016.

 وتماشــياً مــع مــا تقــدم أدخلــت دولــة الإمــارات هــذه الاتفاقيــة ضمــن نســيج قانونهــا الداخلــي، 
حيــث أصــدرت المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن الضريبــة الانتقائيــة، وقــد 
جرّمــت المــادة )23( مــن هــذا المرســوم بقانــون التهــرب الضريبــي دون النــص علــى عقوبــات 
جزائيــة تقمــع هــذا التهــرب وتحمــي الاقتصــاد الوطنــي، ومــن هنــا تتجلــى إشــكالية موضــوع هــذه 

الدراســة. 

الكلمات الدالة: تهرب، جريمة، عقوبة، ضريبة.
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المقدمة:

موضوع الدراسة. 1

أدى البحــث المســتمر للدولــة عــن وســائل تمويليــة إلــى الاهتمــام بالضريبــة التــي أصبحــت مــن 
أهــم المــوارد المســتقرة لتغطيــة نفقــات الدولــة, ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال مــا تنشــئه التشــريعات 
ــن  ــل م ــه بالمقاب ــا ترتب ــة وم ــن بالضريب ــق المكلفي ــى عات ــات عل ــن التزام ــة م ــة المختلف الضريبي
جــزاءات جنائيــة عنــد الإخــال بهــذه الالتزامــات، ومنــذ نشــأة الالتــزام بدفــع الضريبــة علــى عاتــق 
المكلــف بهــا عُــرف الاحتيــال فــي أدائهــا شــأنه فــي ذلــك شــأن الجريمــة بمفهومهــا القانونــي، ولكــن 
الجريمــة التــي يرتكبهــا المكلــف بالضريبــة بصفتــه هــذه يُطلــق عليهــا مــا يســمى بـــ » الجريمــة 

الضريبيــة«.

 ونظــراً لمــا تلعبــه الضرائــب مــن دورٍ مهــم فــي النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، وقعــت دولــة 
ــس التعــاون  ــدول مجل ــة ل ــة الانتقائي ــة الموحــدة للضريب ــى الاتفاقي ــة المتحــدة عل الإمــارات العربي
بتاريــخ 27 نوفمبــر 2016 وصادقــت عليهــا بتاريــخ 16أبريــل 2017 بالمرســوم الاتحــادي رقــم 
ــث  ــي، حي ــا الداخل ــا ضمــن نســيج قانونه ــارات بإدخاله ــة الإم )32( لســنة )1(2017، وقامــت دول

أصــدرت المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن الضريبــة الانتقائيــة.

أهمية الدراسة. 2

ــأة  ــد النش ــزال ولي ــاً، ولا ي ــاً حديث ــاره موضوع ــة باعتب ــذه الدراس ــة موضــوع ه ــرز أهمي  تب
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولــم يأخــد حقــه مــن البحــث القانونــي، حيــث جــاءت هــذه 
الدراســة لتتنــاول موضــوع جرائــم التهــرب مــن الضريبــة الانتقائيــة وإشــكالية عقوباتهــا فــي ضــوء 

أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن الضريبــة الانتقائيــة. 

مشكلة الدراسة. 3

 تتمثــل المشــكلة الرئيســة التــي جــاءت هــذه الدراســة لمعالجتهــا بــأن المــادة )23( من المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن الضريبــة الانتقائيــة جرّمــت بشــكلٍ صريــحٍ وواضــح 
عــدة أفعــال تنــدرج ضمــن مفهــوم التهــرب الضريبــي دون أن تقــرر لهــذه الأفعــال عقوبــات جزائيــة 
تقمــع هــذا التهــرب، هــذا الأمــر الــذي يجعــل التجريــم هناغيــر ذي فاعليــة ويقــع هــو والعــدم ســواء. 

تساؤلات الدراسة. 4

الانتقائية  للضريبة  الموحدة  الاتفاقية  التصديق على  بشأن   2017 لسنة  الاتحادي رقم )32(  المرسوم  نشر  تم   )1(
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجريدة الرسمية الإماراتية، السنة47، العدد614، تاريخ27 أبريل 

.2017
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- مــا تعريــف التهــرب الضريبــي فــي ضــوء أحــكام التشــريعات الضريبيــة الاتحاديــة 
الإماراتيــة؟- ولمــاذا لــم ينــص المشــرع الإماراتــي فــي المــادة) 23( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي 
ــا  ــم« واعتبره ــمّاها »جرائ ــي س ــال الت ــة لأفع ــات جزائي ــى عقوب ــة عل ــة الانتقائي ــأن الضريب بش
ــذه  ــى ه ــب عل ــن أن يعاق ــن الممك ــل م ــة؟ - وه ــة الانتقائي ــن الضريب ــرب م ــة الته صــوراً لجريم
الأفعــال بعقوبــات جزائيــة تــم النــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر غيــر المرســوم بقانــون اتحــادي 

ــة؟  ــة الانتقائي ــأن الضريب بش

المنهج العلمي للدراسة. 5

ــة  ــة المتعلق ــوص القانوني ــل النص ــال تحلي ــن خ ــك م ــي، وذل ــج التحليل ــاع المنه ــا اتب  ارتأين
ــم  ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــاءت ف ــي ج ــة والت ــة الانتقائي ــن الضريب ــرب م ــم الته بجرائ
)7( لســنة 2017 بشــأن الضريبــة الانتقائيــة وفــي اللوائــح والقــرارات الضريبيــة الصــادرة بهــذا 

الخصــوص.

خطة الدراسة. 6

تــم تقســيم الدراســة إلــى مبحــثٍ تمهيــدي، يُمهّــد لدارســتنا هــذه بالمفاهيــم القانونيــة ذات الصلــة 
ــن  ــرب م ــم الته ــة جرائ ــح ماهي ــث أول، يوض ــة، ومبح ــة الانتقائي ــن الضريب ــرب م ــم الته بجرائ
ــة  ــم التهــرب مــن الضريب ــات جرائ ــانٍ، يتصــدى لإشــكالية عقوب ــة، ومبحــث ث ــة الانتقائي الضريب

ــة. الانتقائي

المبحث التمهيدي:

المفاهيم القانونية ذات الصلة بجرائم التهرب من الضريبة الانتقائية

ــم التهــرب الضريبــي  ــد بهــا لمعرفــة ماهيــة جرائ ــد مــن التمهي ــم قانونيــة لاب ــة عــدة مفاهي ثمّ
التــي وردت فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــأن الضريبــة الانتقائيــة، 
ــي  ــة بشــكلٍ عــام ف ــة والجريمــة الضريبي ــا الضريب ــذا ســنُمهّد لموضــوع دراســتنا هــذه، بمفهوم ل
ــة  ــوم الضريب ــو، مفه ــانٍ وه ــبٍ ث ــي مطل ــا ف ــنكمل تمهيدن ــذا المبحــث، وس ــن ه ــب الأول م المطل
الانتقائيــة والســلع الخاضعــة لهــا وفقــاً لأحــكام قانــون الضريبــة الانتقائيــة الاتحــادي الإماراتــي، 

وســيكون ذلــك علــى النحــو التالــي:
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المطلب الأول:

مفهوما الضريبة والجريمة الضريبية

تــم تعريــف الجريمــة بشــكلٍ عــام بأنهــا فعــل أو امتنــاع يقــرر القانــون علــى ارتكابــه جــزاءً 
جنائيــاً، ولا شــك أن الجريمــة الضريبيــة تختلــف عــن غيرهــا مــن الجرائــم لكونهــا تشــكل اعتــداءً 
ــريعات  ــإن التش ــة، ف ــذه المصلح ــة له ــة الجنائي ــر الحماي ــة، ولتوفي ــة للدول ــة المالي ــى المصلح عل
ــات  ــا بعقوب ــب عليه ــة وتعاق ــذه المصلح ــى ه ــداءً عل ــكل اعت ــي تُش ــال الت ــدد الأفع ــة تح الضريبي
ــة بشــكلٍ  ــي للضريب ــوم القانون ــا المفه ــك - م ــل ذل ــة؟ وقب ــة الضريبي ــوم الجريم ــا مفه ــة، فم جنائي

عــام؟ ســنجيب علــى ذلــك كمــا يلــي:

الفرع الأول: مفهوم الضريبة بشكلٍ عام

لــم تــورد التشــريعات الضريبيــة ومــن ضمنهــا التشــريع الاتحــادي الإماراتــي تعريفــاً واضحــاً 
ــن  ــواع م ــة أن ــدة ثاث ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــد ف ــن يوج ــام، ولك ــكلٍ ع ــة بش للضريب
الضرائــب تــم النــص عليهــا فــي التشــريعات الضريبيــة والجمركيــة، وهي ضريبــة القيمــة المضافة 
والضريبــة الجمركيــة والضريبــة الانتقائيــة، وقــد تــم تعريــف ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب 
ــة القيمــة  ــي شــأن ضريب ــم )8( لســنة 2017 ف ــون اتحــادي رق ــى مــن المرســوم بقان ــادة الأول الم
المضافــة علــى أنهــا:) ضريبــة تفــرض علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات فــي كل مرحلــة 
مــن مراحــل الإنتــاج والتوزيــع وتشــمل التوريــد الاعتبــاري(، كمــا تــم تعريــف الضريبــة الجمركيــة 
ــدول الخليــج  ــدول مجلــس التعــاون ل ــة مــن نظــام »قانــون« الجمــارك الموحــد ل فــي المــادة الثاني
العربيــة علــى أنهــا: ) المبالــغ التــي تحصــل علــى البضائــع وفــق أحــكام هــذا النظــام »القانــون«(. 

ولــم يتــم تعريــف الضريبــة الانتقائيــة بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي 
شــأن الضريبــة الانتقائيــة التــي هــي محــل دراســتنا هنــا، ولكــن جــاء فــي المــادة الأولــى مــن هــذا 
المرســوم بقانــون أن الســلع الانتقائيــة هــي الســلع التــي يتــم تحديدهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 
بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الماليــة علــى أنهــا خاضعــة للضريبــة، وقــد جــاءت المــادة)2( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )38( لســنة 2017 فــي شــأن الســلع الانتقائيــة لتحــدد الســلع التــي تفــرض 

عليهــا الضريبــة الانتقائيــة وهــي التبــغ ومنتجاتــه والمشــروبات الغازيــة ومشــروبات الطاقــة(.

وإزاء عــدم وجــود تعريــف تشــريعي للضريبــة، فقــد اضطلــع الفقــه بتعريفهــا، وسنشــير إلــى 
ــه  ــال تجبي ــن الم ــغ م ــا: ) مبل ــم بأنه ــا بعضه ــث عرّفه ــاز، حي ــة بإيج ــات الفقهي ــذه التعريف ــم ه أه
الدولــة جبــراً دون مقابــل لتغطيــة النفقــات العامــة()1(، وتــم تعريفهــا أيضــاً بأنهــا:) المــورد المالــي 

مشار لذلك لدى محمد حسين، الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني   )1(
رقم )25( لسنة 1964، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2004، ص25.
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العــام الــذي تقتطعــه الدولــة مــن الأشــخاص جبــراً وبغــرض اســتخدامه لتحقيــق أهــداف عامــة( )1(، 
وتعــرف الضريبــة فــي الاقتصــاد الحديــث علــى أنهــا: ) قيمــة نقديــة تقتطعهــا الدولــة مــن المكلــف 
ــي  ــتخدمها ف ــا وتس ــف به ــدرة المكل ــاً لمق ــة طبق ــا الدول ــن وتفرضه ــع معي ــا دف ــا دون أن يقابله به

تغطيــة النفقــات العامــة()2(.

الفرع الثاني: مفهوم الجريمة الضريبية

ــا  ــك عرفه ــى ذل ــاءً عل ــة، وبن ــة الضريبي ــف الجريم ــة لتعري ــم تتطــرق التشــريعات الجزائي ل
جانــب مــن الفقــه بأنهــا )3(: )كل فعــل أو امتنــاع يترتــب عليــه الإخــال بمصلحــة ضريبيــة يقــرر 
القانــون علــى ارتكابــه عقابــا جزائيــاً(، وتتســم الجرائــم الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريع 

الاتحــادي الإماراتــي بعــدة خصائــص تتمثــل بمــا يلــي:

أولاً: إن الجرائــم الضريبيــة غيــر محصــورة فــي قانــون محــدد، وقــد جــاء مصــدر تجريمهــا 
فــي عــدة تشــريعات ضريبيــة اتحاديــة إماراتيــة، حيــث أشــارت المــادة )26( مــن القانــون الاتحادي 
رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــان الإجــراءات الضريبيــة إلــى عــدة صورلجريمــة التهــرب الضريبي 
ــد نصــت المــادة  ــا بعــد، وق ــى هــذه الصــور فيم ــا بالحبــس والغرامــة، وسنشــير إل ــت عليه وعاقب
ــة القيمــة المضافــة  )77( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )8( لســنة 2017 فــي شــأن ضريب
علــى إحــدى صــور جريمــة التهــرب الضريبــي وأحالــت المعاقبــة عليهــا وفقــاً للقانــون الاتحــادي 
بشــأن الإجــراءات الضريبيــة بقولهــا: ) إذا ثبــت بــأن شــخصاً غيــر مســجل قــام بالحصــول علــى 
ســلع وفقــاً للبنــد 3 مــن المــادة 48 مــن هــذا المرســوم بقانــون، مدعيــاً بأنــه مســجل، فيعتبــر بأنــه قــام 
بالتهــرب الضريبــي، ويعاقــب وفقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2017 فــي شــان الإجــراءات 

الضريبيــة(.

ونصــت المــادة )23( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــأن الضريبة 
الانتقائيــة تحــت عنــوان حــالات التهــرب الضريبــي علــى عــدة صــور لجريمــة التهــرب الضريبــي 
ــة بقولهــا: مــع مراعــاة حــالات  ــون الإجــراءات الضريبي ــواردة فــي قان ــك ال هــي تختلــف عــن تل
ــي شــان  ــم )7( لســنة 2017 ف ــون الاتحــادي رق ــي القان ــي المنصــوص عليهــا ف التهــرب الضريب
ــرب  ــة الته ــاً لجريم ــر الشــخص مرتكب ــأنها، يعتب ــواردة بش ــات ال ــة والعقوب الإجــراءات الضريبي
ــة  ــا أو محاول ــة أو إخرجه ــى الدول ــة إل ــة إدخــال ســلع انتقائي ــام بإدخــال أو محاول ــي إذا ق الضريب

مشار لذلك لدى قرموش ليندة، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد   )1(
خيضر بسكرة، 2013/2014، ص5.

)2(  بهذا المعنى أنظر: بن سنوسي ليلى و جديد مسعودة، الضرائب وآثارها على التنمية الاقتصادية، مذكرة لنيل 
شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص3.

أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص36.  )3(
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ــنتناول  ــخ(، وس ــاً، ........ال ــاً أو كلي ــا جزئي ــتحقة عليه ــة المس ــداد الضريب ــا دون س ــا منه إخراجه
شــرح هــذه الصــور لاحقــاً.

ــم عــدة صــور  ــى تجري ــادة )23( الســالفة الذكــر، يتضــح أنهــا نصــت عل ــق بالم ومــن التدقي
ــي الاقتصــاد  ــذا التهــرب وتحم ــع ه ــة تقم ــات جزائي ــا عقوب ــرر له ــي دون أن تق للتهــرب الضريب
ــة لصــور جريمــة  ــات جزائي ــم مــع عــدم وجــود عقوب ــرز إشــكالية التجري ــا تب ــي، ومــن هن الوطن
التهــرب الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( 

ــل فيمــا بعــد.  ــة التــي ســنتناول شــرحها بالتفصي ــة الانتقائي لســنة 2017 فــي شــأن الضريب

ــة  ــة الاتحادي ــي التشــريعات الضريبي ــا ف ــة المنصــوص عليه ــم الضريبي ــاً: إن كل الجرائ ثاني
الإماراتيــة هــي مــن نــوع الجنــح، لأنــه مــن مطالعــة المــادة )26( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( 
لســنة 2017 فــي شــأن الإجــراءات الضريبيــة يتضــح أنهــا عاقبــت علــى صــور جريمــة التهــرب 

الضريبــي الــواردة فيهــا بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

 ثالثــاً: إن الجرائــم الضريبيــة ولا ســيما جريمــة التهــرب الضريبــي تؤثــر ســلباً فــي الخزينــة 
العامــة للدولــة واقتصادهــا الوطنــي، وذلــك لكــون الضرائــب تُعــد مــن أهــم مصــادر الدولــة 

ــة)1(. المالي

المطلب الثاني:

مفهوم الضريبة الانتقائية والسلع الخاضعة لها 

ــأن  ــي ش ــنة 2017 ف ــم )7( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــى م ــادة الأول أوضحــت الم
ــواردة فيهــا أن  ــارات ال ــة الانتقائيــة وفــي ســياق بيانهــا بمــا هــو مقصــود بالكلمــات والعب الضريب
ــاءً علــى اقتــراح  الســلع الانتقائيــة هــي الســلع التــي يتــم تحديدهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بن
وزيــر الماليــة علــى أنهــا خاضعــة للضريبــة، وتنفيــذا لذلــك جــاءت المــادة)2( مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )38( لســنة 2017 فــي شــأن الســلع الانتقائيــة والنســب الضريبيــة وكيفيــة احتســاب 
الســعر الانتقائــي لتنــص علــى أنــه: ) لأغــراض المــادة)2( مــن المرســوم بقانــون, تفــرض الضريبة 
علــى الســلع الانتقائيــة الآتيــة:-1 التبــغ و منتجاتــه2 - المشــروبات الغازيــة-3 مشــروبات الطاقــة(.

ويتضمــن التبــغ ومنتجاتــه كافــة الأصنــاف الــواردة فــي الفصــل )24( مــن التعرفــة الجمركيــة 
الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المســتوردة أو التــى يتــم زراعتهــا أو إنتاجها 

أنظر، د. يسرى السامرائي، تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي،   )1(
بحث منشور، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد4، العدد9 لسنة 2012، ص 120 وما 

بعدها.
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ــه مــن جــذور وســيقان  ــه وأجزائ ــع أنواعــه وفصائل ــغ بجمي ــات التب ــغ نب ــة، ويشــمل التب ــي الدول ف
وأوراق وثمــار وبــذور خضــراء أو مجففــة، ويقصــد بمنتجــات التبــغ تلــك المنتجــات التــي تتكــون 
كليــاً أو جزئيــاً مــن أوراق التبــغ كمــادة خــام ســواءً أكانــت صحيحــة أم مقطّعــة أم مفرومــة، وســواءً 
أكانــت علــى حالتهــا الطبيعيــة أم مخلوطــة بمــواد أخــرى أم مشــكّلة فــي أيــة صــورة، ومســحوق 

التبــغ فــي أيــة صــورة مــن صــوره أو أيــة مــادة أخــرى مركبــة يدخــل التبــغ فــي مكوناتهــا)1(.

ويقصــد بالمشــروبات الغازيــة وفقــاً للبنــد الأول مــن المــادة )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
ــى  ــوي عل ــي:) أ- أي مشــروبات تحت ــا يأت ــة م ــي شــأن الســلع الانتقائي ــم )38( لســنة 2017 ف رق
الغــاز باســتثناء الميــاة الغازيــة غيــر المنكهــة ب- أي مُركّــزات أو مســاحيق أو جــل أو مســتخلصات 
يمكــن تحويلهــا إلــى مشــروبات غازيــة (، ولا تتضمــن المشــروبات الغازيــة أي مشــروبات تحتــوي 
ــي حــال  ــه ف ــه أن ــاً )2(، وينبغــي التنوي ــر مشــروباً غازي ــج يعتب ــى وإن كان المُنت ــى الكحــول حت عل
ــة المشــار  ــادة الرابع ــن الم ــد الأول م ــن البن ــرة )ب( م ــي الفق ــه ف ــار إلي ــج المش وأن خضــع المُنت
ــج مــن مــزج هــذا  ــذي ينت ــإن المشــروب الغــازي ال ــة , ف ــي الدول ــة ق إليهــا أعــاه مســبقاً للضريب
المُنتــج مــع عامــل غــازي قــي مــكان بيــع المُنتــج لاســتهاك مــن قبــل غيــر الخاضــع للضريبــة لــن 
يعتبــر ســلعة انتقائيــة ولا تســتحق أيــة ضريبــة عليــه، ولا يمكــن اعتبــار الضريبــة المدفوعــة عــن 
المُنتــج المشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( مــن البنــد الأول مــن المــادة الســابقة علــى أنهــا ضريبــة غيــر 
قابلــة للخصــم وفقــاً للمــادة )16( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــأن 
الضريبــة الانتقائيــة )3(، ويقصــد بالضريبــة القابلــة للخصــم الضريبــة المدفوعــة مــن قبــل الخاضــع 
ــع  ــج م ــق أي مُنت ــي حــال تواف ــه، وف ــن قبل ــة مدفوعــة م ــا ضريب ــر وكأنه ــي تعتب ــة أو الت للضريب
تعريــف المشــروبات الغازيــة المشــار إليــه فــي المــادة الرابعــة الســابقة الذكــر وتوافــق أيضــاً مــع 
تعريــف مشــروبات الطاقــة المشــار إليــه فــي المــادة )5( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )38( 
لســنة 2017 فــي شــأن الســلع الانتقائيــة, فإنــه يصنــف كمشــروب طاقــة وتســتحق الضريبــة عليــه 

بالنســبة المفروضــة علــى مشــروبات الطاقــة.

وقــد أوضحــت المــادة الخامســة فــي بندهــا الأول مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )38( لســنة 
ــروبات  ــد بمش ــا: ) يقص ــة بقوله ــروبات الطاق ــود بمش ــة المقص ــلع الانتقائي ــأن الس ــي ش 2017 ف
الطاقــة مــا يأتــي:أ- أي مشــروبات يتــم تســويقها أو بيعهــا علــى أنهــا مشــروبات للطاقــه قــد تحتــوي 
ــال لا الحصــر  ــى ســبيل المث ــي, وتشــمل عل ــي أو البدن ــز العقل ــح التحفي ــى مــواد منبهــة أو تمن عل
ــق أو مشــابه  ــر مطاب ــا تأثي ــواد له ــا تشــمل أي م ــا, كم ــن والجنســينج والجواران ــن والتوري الكافيي

أنظر نص المادة )1( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )15( لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.  )1(

أنظر البند 2 من المادة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية.  )2(

أنظر البند 3 من المادة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية.  )3(
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ــى  ــا إل ــن تحويله ــتخلصات يمك ــل أو مس ــاحيق أو ج ــزات أومس ــورة، ب- أي مُركّ ــواد المذك للم
ــى الكحــول حتــى  ــة أي مشــروبات تحتــوي عل ــة(، ولا تتضمــن مشــروبات الطاق مشــروبات طاق
ــال وأن خضــع  ــي ح ــه ف ــا، أن ــارة هن ــي الإش ــة( )1(، وينبغ ــر مشــروب طاق ــج يعتب وإن كان المُنت
ــا أعــاه  ــادة الخامســة المشــار إليه ــن الم ــد )1( م ــن البن ــرة )ب( م ــي الفق ــه ف ــج المشــار إلي المُنت
ــج مــع أي  ــج مــن مــزج هــذا المُنت ــذي ينت ــة ال ــإن مشــروب الطاق ــة, ف ــي الدول ــة ف مســبقاً للضريب
منتجــات أخــرى قــي مــكان بيــع المُنتــج لاســتهاك مــن قبــل غيــر الخاضــع للضريبــة لــن يعتبــر 
ــة المدفوعــة  ــار الضريب ــه، ولا يمكــن اعتب ــة علي ــة إضافي ــة، ولا تســتحق أيــة ضريب ســلعة انتقائي
عــن المُنتــج المشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( مــن البنــد )1( مــن المــادة الســابقة علــى أنهــا ضريبــة 
غيــر قابلــة للخصــم وفقــاً للمــادة )16( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي 

ــة )2(،  ــة الانتقائي شــأن الضريب

المبحث الأول:

ماهية جرائم التهرب من الضريبة الانتقائية

يتعيّــن بــادئ ذي بــدء وضــع تعريــف محــدد للتهــرب الضريبــي فــي مطلــبٍ أول، ثــم نخصــص 
ــة  ــة الانتقائي ــون الضريب ــكام قان ــاً لأح ــي وفق ــرب الضريب ــم الته ــة جرائ ــان ماهي ــانٍ لبي ــبٍ ث مطل
ــى  ــك عل ــة، وذل ــا القانوني ــم وعناصره ــان أركان هــذه الجرائ ــي مــن خــال بي الاتحــادي الإمارات

النحــو الآتــي:

المطلب الأول:

التعريف التشريعي والفقهي للتهرب الضريبي

الفرع الأول: تعريف التشريع الاتحادي الإماراتي للتهرب الضريبي

ــة  ــة الاتحادي ــم )13( لســنة 2016 بشــأن الهيئ ــون رق ــن المرســوم بقان ــادة )1( م ــت الم عرّف
ــداد  ــدم س ــروعة لع ــر مش ــائل غي ــخص لوس ــتخدام ش ــه: ) اس ــي بأن ــرب الضريب ــب الته للضرائ
ضريبــة مســتحقة الدفــع أو اســتخدام وســائل غيــر مشــروعة لاســترداد ضريبــة لــم يكــن لــه حــق 
ــنة  ــم )7( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــادة )1( م ــه الم ــا عرّفت ــتردادها()3(، كم ــترجاعها أو اس اس

أنظر البند الثاني من المادة )5( من قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية.  )1(

أنظر البند الثالث من المادة )5( من قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية.  )2(

لقد ورد في نهاية هذه المادة عبارة ) لاسترداد ضريبة لم يكن له حق استرجاعها أو استردادها( وبتقديرنا أن   )3(
المشرع هنا ذكر تعبيرين مترادفين ولا فرق بينهما، وهما الاسترجاع والاسترداد. 
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2017 فــي شــأن الإجــراءات الضريبيــة بأنــه: ) اســتخدام وســائل غيــر قانونيــة ينتــج عنهــا تخفيــض 
مقــدار الضريبــة المســتحقة أوعــدم دفعهــا أو اســترداد لضريبــة لــم يكــن لــه حــق اســتردادها وفقــاً 
لأي قانــون ضريبــي(، كمــا عرّفتــه المــادة )1( مــن المرســوم بقانون اتحــادي رقم )7( لســنة 2017 
بشــأن الضريبــة الانتقائيــة بأنــه: ) اســتخدام الشــخص لوســائل غيــر قانونيــة ينتــج عنهــا تخفيــض 
مقــدار الضريبــة المســتحقة أو عــدم دفعهــا أو اســترداد لضريبــة لــم يكــن لــه حــق اســتردادها وفقــاً 
ــد مــن الماحظــات،  ــى هــذه التعريفــات العدي لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون(- يــورد الباحــث عل

يمكــن إجمالهــا بمــا هــو تــالٍ:

أولاً: إن قيــام المشــرع الضريبــي الإماراتــي بتعريــف التهــرب الضريبــي, أدى إلــى ســد بــاب 
الاجتهــاد فــي تعريــف هــذا التهــرب، لاســيما أن الفقــه انقســم بهــذا الشــأن إلــى فريقيــن، فريــقٌ تبنــى 
التعريــف الموســع الــذي يشــمل التهــرب المشــروع وغيــر المشــروع، بينمــا أخــذ الفريــق الآخــر، 
بالتعريــف الضيــق، الــذي يجعــل التهــرب الضريبــي مقصــوراً علــى التهــرب غيــر المشــروع فقــط.

ثانيــاً: تبنــت التشــريعات الضريبيــة الاتحاديــة الإماراتيــة بتعريفهــا للتهــرب الضريبــي تعريفــاً 
ضيقــاً يجعــل التهــرب الضريبــي مقصــوراً علــى التهــرب المخالــف للقانــون )الغــش الضريبــي(.

ثالثــاً: جــاء تعريــف التهــرب الضريبــي فــي جميــع التشــريعات الضريبيــة الاتحاديــة، متطابقــاً 
إلــى حــدٍ مــا، حيــث لا يوجــد تعــارض فــي التعريفــات الــواردة فيهــا مــن حيــث الصــور التــي تشــكل 
ــة وســائل  ــى، اســتخدام الخاضــع للضريب ــن الأول ــك بصورتي ــال ذل ــاً، ويمكــن إجم ــاً ضريبي تهرب
غيــر مشــروعة لعــدم ســداد الضريبــة المســتحقة الدفــع عليــه أو لتخفيــض مقدارهــا، أمــا الثانيــة، 
ــه حــق  ــم يكــن ل ــة ل ــر مشــروعة لاســترداد ضريب ــة وســائل غي فهــي اســتخدام الخاضــع للضريب

اســتردادها قانونــاً.

رابعــاً: تتفــق التشــريعات الضريبيــة الاتحاديــة بتعريفهــا للتهــرب الضريبــي، مــن حيــث عــدم 
حصــر الوســائل غيــر القانونيــة التــي يســتخدمها الخاضــع للضريبــة للتخلــص أو محاولــة التخلــص 

مــن الضريبــة المفروضــة عليــه كليــاً أو جزئيــاً، وهــذا منهــج حســن يحســب للمشــرع الإمارتــي.

خامســاً: يســتفاد مــن تعريــف التهــرب الضريبــي الــوارد فــي التشــريعات الضريبيــة الإماراتية 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــي المختلف ــرب الضريب ــم الته ــد أركان جرائ ــي تحدي ــر ف ــالفة الذك الس
هــذه التشــريعات بشــكلٍ واضــحٍ ودقيــق، حيــث تعــددت وتنوعــت صــور هــذه الجرائــم فــي ثاثــة 
قوانيــن ضريبيــة، إذ وردت ثمانيــة صــور منهــا فــي المــادة )26( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( 
لســنة 2017 فــي شــان الإجــراءات الضريبيــة، وتــم النــص علــى صــورة واحــدة لجريمــة التهــرب 
الضريبــي فــي المــادة )77( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )8( لســنة 2017 بشــأن ضريبــة 

القيمــة المضافــة.
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الفرع الثاني: التعريف الفقهي للتهرب الضريبي

ــه  ــاً واســعاً بقول ــي بمفهومــه الاقتصــادي تعريف ــه الاقتصــادي)1( التهــرب الضريب عــرّف الفق
ــاً مــن مــوارد إيراداتهــا،  ــة مــورداً هام ــد الدول ــة مــن شــأنه أن يفق هــو: )كل تهــرب مــن الضريب
يســتوي فــي ذلــك أن يســلك المكلــف بالضريبــة طرقــاً مشــروعة أو غيــر مشــروعة أو تتوفــر لديــه 
ــة  ــن الأنظم ــن تباي ــتفيداً م ــاره، مس ــذي يخت ــي ال ــاً كان التشــريع الضريب ــرب أم لا، وأي إرادة الته
والتشــريعات الضريبيــة فــي الدولــة مــن أجــل التوصــل إلــى هدفــه نحــو تخفيــف عبئــه الضريبــي 

أو إســقاطه تمامــاً (.

مــن الماحــظ أن هــذا التعريــف يتســع ليشــمل كل صــور التخلــص مــن أداء الضريبــة 
المشــروعة وغيــر المشــروعة، وذلــك بخــاف مــا ذهــب إليــه الفقــه القانوني)2(الــذي عــرّف التهرب 
الضريبــي تعريفــاً ضيقــاً وقــال بأنــه: ) لجــوء الأفــراد إلــى وســائل غيــر مشــروعة لامتنــاع عــن 
دفــع الضرائــب المقــررة عليهــم أو دفعهــا ولكــن بمقــدار أقــل من المقــدار المحــدد قانوناً(، ويســتعمل 
الفقــه القانونــي تعبيــر التهــرب الضريبــي ويقصــد بــه الغــش الضريبــي، لأنــه ينظــر إلــى الوســيلة 
المتبعــة فــي تحقيــق التهــرب الضريبــي، أي اتبــاع أســاليب وطــرق احتياليــة مخالفــة للقانــون، وهــو 
بذلــك ينطلــق مــن وجهــة نظــر قانونيــة تجريميــة بحتــة تجعــل التهــرب مقصــوراً علــى الحــالات 
ــن التهــرب  ــن الســابقين ســنُميّز بي ــن الفقهيي ــى التعريفي ــاءً عل ــون، وبن ــي تتضمــن انتهــاكاً للقان الت
ــه مــن مســميات أو مصطلحــات  ــد يشــتبه ب ــن مــا ق ــي بمفهومــه الاقتصــادي الموســع وبي الضريب

كالغــش الضريبــي أوالتجنــب الضريبــي أوالتهــرب الضريبــي علــى النحــو الآتــي:

 أولاً: التهرب الضريبي بمفهومه الاقتصادي والغش الضريبي 

 ينبغــي التنويــه ابتــداءً أن تعابيــر الغــش الضريبــي والاحتيــال الضريبــي والتدليــس الضريبــي 
تعتبــر تعابيــر متعــددة ذات معنــى واحــد، ونحــن نؤثــر اســتعمال تعبيــر الغــش الضريبــي، لكونــه 
الأكثــر شــيوعاً فــي الكتابــات الفقهيــة، ويختلــف الغــش عــن التهــرب الضريبــي باعتبــار أن الأول 
مــرادف للتهــرب غيــر المشــروع، )أي التهــرب منظــور إليــه بمفهومــه القانونــي(، بينمــا يشــمل 
ــه  ــه بمفهوم ــور إلي ــرب منظ ــروع، )أي الته ــر المش ــروع وغي ــي المش ــرب الضريب ــي الته الثان

الاقتصــادي(.

الحلبي  منشورات  النامية،  الدول  اقتصاديات  على  وآثارها  الدولي  الضريبي  التهرب  ظاهرة  ناشد،  سوزي   )1(
الحقوقية، بيروت، 2008، ص18.

قصاص سليم، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة   )2(
الإخوة منتوري قسنطينة، العدد48، المجلد أ، 2017، ص280.
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وعلــى ذلــك يعتبــر الغــش الضريبــي تصرفــاً إراديــاً غيــر مشــروعاً، وهــو ينبــىء عــن ســوء 
نيــة وعــدم احتــرام للقانــون مــن قبــل الشــخص الخاضــع للضريبــة، وهــو بذلــك يفتــرض مخالفــة 
مباشــرة منــه لقواعــد الإدارة الضريبيــة عــن طريــق اســتخدامه لطــرق احتياليــة غيــر مشــروعة 
للتخلــص مــن الضريبيــة المفروضــة عليــه )1(، ومــن صــور الغــش الضريبــي الامتنــاع عــن تقديــم 

الإقــرار الضريبــي أو وضــع عامــات مميزةغيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة )2(.

ثانياً: التهرب الضريبي بمفهومه الاقتصادي والتهريب الضريبي الجمركي

مــن غيــر المتصــور وجــود التهــرب الضريبــي إلا فــي نطــاق قانــون الجمــارك، إذ هــو كل 
مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون بهــدف الإفــات مــن الضريبــة الجمركيــة أو التخفيــف مــن عبئهــا، 
وهــو يُعــرّف وفقــاً للمــادة )142( مــن نظــام »قانــون« الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون 
ــا أو  ــاد أو إخراجه ــى الب ــع إل ــال البضائ ــة إدخ ــال أو محاول ــه:) إدخ ــة بأن ــج العربي ــدول الخلي ل
محاولــة إخراجهــا منهــا بصــورة مخالفــة للتشــريعات المعمــول بهــا دون أداء الضرائــب الجمركيــة 
كليًــا أو جزئيًــا، أو خافًــاً لأحــكام المنــع أو التقييــد الــواردة فــي هــذا النظــام »القانــون« والأنظمــة 
ــرب  ــي بالته ــب الضريب ــط التهري ــن أن يختل ــور لا يمك ــذا التص ــاً له ــرى(، وتبع ــن الأخ والقواني
الضريبــي، لأن الأول يقتصــر علــى التهــرب مــن ضريبــة معينــة وهــي الضريبــة الجمركيــة، أمــا 
الثانــي )التهــرب الضريبــي( باعتبــاره مفهومــاً اقتصاديــاً فهــو أوســع نطاقــاً، إذ تنــدرج تحتــه كافــة 
صــور الهــروب مــن تحمــل عــبء الضريبــة أيــاً كان نوعهــا كليــاً أو جزئيــاً، وبغــض النظــر عمــا 
إذا كانــت تلــك الصــور مشــروعة أم غيــر مشــروعة ومــن ثــم يدخــل فــي إطارهــا ظاهــرة التهريــب 

الضريبــي)3(.

ثالثاً: الغش الضريبي والتجنب الضريبي

يتلخــص التمييــز بيــن الغــش الضريبــي الــذي يُطلــق عليــه ) التهرب غيــر المشــروع( والتجنب 
الضريبــي الــذي يُطلــق عليــه ) التهــرب المشــروع( بــأن الأول لا يتحقــق إلا باللجــوء إلــى وســيلة 
غيــر مشــروعة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ضيــاع حــق الدولــة فــي الضريبــة علــى النحــو الســابق 
ــؤدي  ــذي مــن شــأنه أن ي ــام الشــخص بالعمــل ال ــدم قي ــق بع ــي فيتحق ــب الضريب ــا التجن ــه، أم بيان
إلــى حصــول الواقعــة المنشــئة للضريبــة، كأن تفــرض الضريبــة علــى إنتــاج أو اســتهاك ســلعة 
معينــة فيمتنــع الشــخص عــن هــذا الإنتــاج أو الاســتهاك أو يمتنــع عــن اســتيراد الســلع الخاضعــة 

يسرى السامرائي، مرجع سابق، ص132.  )1(

أنظر بهذا المعنى، محمد حسين، مرجع سابق، ص83 وما بعدها.  )2(

يسرى السامرائي، مرجع سابق، ص133، د. سوزي ناشد، مرجع سابق، ص17.  )3(
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للضرائــب المرتفعــة )1(، وهــو بذلــك يعتبــر تصرفــاً مشــروعاً بالمفهــوم القانونــي.

المطلب الثاني:

الأفعال المجرمة كتهربٍ ضريبي وليس لها عقاباً في قانون الضريبة الانتقائية 

نصــت المــادة )23( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــأن الضريبــة 
ــون  ــي القان ــا ف ــي المنصــوص عليه ــرب الضريب ــالات الته ــاة ح ــع مراع ــه: م ــى أن ــة عل الانتقائي
ــواردة بشــأنها،  ــات ال ــة والعقوب ــم )7( لســنة 2017 فــي شــأن الإجــراءات الضريبي الاتحــادي رق
ــال أو  ــي: )1 - إدخ ــا يأت ــأي مم ــام ب ــي إذا ق ــرب الضريب ــة الته ــاً لجريم ــخص مرتكب ــر الش يعتب
ــداد  ــا دون س ــا منه ــة إخراجه ــا أو محاول ــة أو إخرجه ــى الدول ــة إل ــلع انتقائي ــال س ــة إدخ محاول
ــل  ــن أو نق ــازة أو تخزي ــل أو حي ــاج أو تحوي ــاً 2 - إنت ــاً أو كلي ــا جزئي ــتحقة عليه ــة المس الضريب
أو تلقــي ســلع انتقائيــة لــم تســدد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة 
المســتحقة 3 - وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة، خافــاً للنــص الــوارد 
فــي البنــد )2( مــن المــادة )24( مــن هــذا المرســوم بقانــون، بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة 
المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق 4 - تقديــم أيــة مســتندات أو إقــرارات أو ســجات غيــر 
صحيحــة أو مــزوّرة أو مصطنعــة بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها 

دون وجــه حــق (. 

بالتدقيــق بنــص هــذه المــادة يتبيّــن أنهــا جرّمــت بشــكلٍ صريــحٍ وواضــح أفعــالًا تنــدرج ضمــن 
مفهــوم التهــرب الضريبــي، ودون أن تقــرر لهــذه الأفعــال عقوبــات جزائيــة، وهــذا بطبيعــة الحــال 
ــر  ــم هناغي ــذي يجعــل التجري ــا، الأمــر ال ــات له ــر عقوب ــدون تقري ــم ب ــر إشــكالية وجــود جرائ يثي
ــذه  ــي ه ــام الخــوض ف ــذا المق ــي ه ــد ف ــدم ســواء، ولا نري ــح هــو والع ــي يصب ــة، وبالتال ذي فاعلي
ــك  ــا كذل ــن لن ــد، ويتبيّ ــا بع ــاً فيم ــك تفصي ــا ســنتناول ذل ــاً، لأنن ــا قانون ــة معالجته الإشــكالية وكيفي
أن جرائــم التهــرب الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة)23( الســالفة الذكــر، تتعــدد وتتنــوع 
تبعــاً لاختــاف الأفعــال الماديــة المذكــورة فيهــا، ويمكــن تقســيم هــذه الجرائــم تبعــاً لذلــك إلــى ثــاث 
فئــات، تتمثــل الفئــة الأولــى، بجرائــم التهريــب الضريبــي الجمركــي للتخلــص مــن ضريبــة الســلع 
الانتقائيــة، وتتمثــل الثانيــة، بجرائــم الاحتيــال والتزويــر الضريبــي للتخلــص مــن ضريبــة الســلع 
ــة النشــاط  ــاً لطبيع ــف تبع ــي تختل ــم الأخــرى الت ــميتها بالجرائ ــن تس ــة، فيمك ــا الثالث ــة، أم الانتقائي
المــادي الــذي يمارســه الجانــي علــى الســلع الانتقائيــة، ومــن هنــا ســنتناول فئــات هــذه الجرائــم فــي 

الفــروع التاليــة:

أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص18.  )1(
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الفرع الأول: جرائم التهريب الضريبي الجمركي للتخلص من ضريبة السلع الانتقائية 

نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة علــى أنــه: ) يعتبــر 
الشــخص مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بإدخــال أو محاولــة إدخــال ســلع انتقائيــة إلــى 
ــاً أو  ــا جزئي ــة المســتحقة عليه ــا دون ســداد الضريب ــا منه ــة إخراجه ــا أو محاول ــة أو إخرجه الدول

كليــاً(، ويتعيّــن لقيــام جرائــم التهريــب الضريبــي الجمركــي هنــا توافــر الأركان التاليــة:

ــم إلا إذا  ــة(- لا تقــوم هــذه الجرائ ــة الانتقائي أولاً: محــل الجريمــة ) الســلع الخاضعــة للضريب
ــة أو إخرجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا،  ــة إدخــال ســلع انتقائيــة إلــى الدول تــم إدخــال أو محاول
وقــد وردت هــذه الســلع الانتقائيــة علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
ــة  ــروبات الغازي ــه والمش ــغ ومنتجات ــي التب ــة وه ــلع الانتقائي ــأن الس ــنة 2017 بش ــم )38( لس رق

ــة. ومشــروبات الطاق

ثانيــاً: الركــن المــادي- يتألــف الركــن المــادي للجريمــة بوجــهٍ عــام مــن ثاثــة عناصر الســلوك 
ــم  ــك يشــترط لتوافــر الركــن المــادي المكــون لجرائ ــى ذل ــة الســببية بينهمــا، وعل والنتيجــة وعاق
التهريــب الضريبــي الجمركــي توافــر هــذا العناصــر، ويختلــف الفعــل المــادي فــي هــذه الجرائــم 
مــن جريمــة إلــى أخــرى، وبنــاءً علــى ذلــك تتعــدد الجرائــم وتتنــوع تبعــاً لطبيعــة الأفعــال المذكــورة 
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة، وســنوضح هــذه الأفعــال التــي 

يشــكل كل منهــا جريمــة مســتقلة كالآتــي:

ــاً . 1 ــال، وتبع ــذه الأفع ــق ه ــا- تتحق ــا منه ــة أو إخرجه ــى الدول ــة إل ــلع الانتقائي ــال الس إدخ
ــال  ــا، بإدخ ــا منه ــة أو إخراجه ــى الدول ــة إل ــلع الانتقائي ــال الس ــا إدخ ــوم جريمت ــك تق لذل
ــا دون  ــا منه ــدة أو إخراجه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم دول ــى إقلي ــة إل ــلع الانتقائي الس
ســداد الضريبــة المســتحقة عليهــا جزئيــاً أو كليــاً، بشــرط أن يتــم إدخــال الســلع الانتقائيــة 
ــا  ــر المشــروعة هن ــائل غي ــر مشــروعة، ويقصــد بالوس ــائل غي ــا بوس ــا منه أو إخراجه
مخالفــة الإجــراءات الجمركيــة القانونيــة الواجــب مراعاتهاعنــد اســتيراد أو تصديــر 
ــي  ــوارد ف ــي ال ــرب الضريب ــف الته ــي تعري ــذا الشــرط ف ــد ورد ه ــة، وق الســلع الانتقائي
ــان  ــان الجريمت ــوم هات ــي، وتق ــة الإمارت ــة الانتقائي ــون الضريب ــن قان ــى م ــادة الأول الم

ــا. ــلع أو إخراجه ــال الس ــي إدخ ــتخدمة ف ــيلة المس ــن الوس ــض النظرع بغ

محاولــة إدخــال الســلع الانتقائيــة إلــى الدولــة أو إخرجهــا منهــا - مــن الماحــظ أن . 2
المشــرع الضريبــي الاتحــادي الإماراتــي ســاوى بالتجريــم بيــن جريمتــي إدخــال الســلع 
ــرة  ــث نصــت الفق ــا، حي ــة فيهم ــن المحاول ــا وبي ــا منه ــة أو إخرجه ــى الدول ــة إل الانتقائي
الأولــى مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة علــى أنــه: ) يعتبــر الشــخص 
مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بإدخــال أو محاولــة إدخــال ســلع انتقائيــة إلــى 
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ــك هــو خطــورة  ــي ذل ــة إخراجهــا منهــا ( ولعــل الســبب ف ــة أو إخرجهــا أو محاول الدول
جرائــم التهــرب الجمركــي بشــكلٍ عــام وخطــورة جرائــم التهــرب الضريبــي الجمركــي 
للســلع الانتقائيــة بشــكلٍ خــاص، ولابــد هنــا مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي قانــون 
العقوبــات الاتحــادي المتعلقــة بالشــروع، ولكــن علينــا قبــل ذلــك طــرح التســاؤلين التاليين: 
مــا الفــرق بيــن الشــروع والمحاولــة فــي ارتــكاب الجريمــة؟ وإذا كان هنــاك فــرق بينهمــا، 
فمــاذا قصــد المشــرع الاتحــادي بلفــظ »محاولــة« الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

)23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة الســالفة الذكــر؟

مــن المســلم بــه أن الجريمــة لا تقــع فــي لحظــة واحــدة بــل ينتــج ارتكابهــا مــن سلســلة أفعــال 
نفســية وماديــة، فالجريمــة تمــر بثــاث مراحــل، مرحلــة نفســية يتبعهــا مرحلــة تحضيريــة وتنتهــي 
ــي  ــروع ف ــن، لأن الش ــن الأخيرتي ــى المرحلتي ــون عل ــب القان ــل ألا يعاق ــذ، والأص ــة التنفي بمرحل
الجريمــة يأتــي بعــد المرحلتيــن النفســية والتحضيريــة، حيــث تتجــه إرادة الجانــي إلــى تنفيــذ 
ــة لأســباب لا  ــم النتيجــة الإجرامي ــا شــروع يجــب إلا تت ــة بأنه ــة، ولكــي توصــف الجريم الجريم
دخــل لإرادة الجانــي فيهــا، ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض التشــريعات تُطلــق لفــظ »المحاولــة« 
ــي  ــريع اللبنان ــا، كالتش ــرق بينهم ــاً ولا ف ــن تمام ــن مترادفي ــن اللفظي ــر هاذي ــروع وتعتب ــى الش عل
ــري  ــريع الجزائ ــات، والتش ــون العقوب ــن قان ــادة )200( م ــي الم ــة ف ــظ المحاول ــتعمل لف ــذي اس ال
الــذي اســتعمل اللفــظ ذاتــه فــي المــادة)30( مــن قانــون العقوبــات، وتســتعمل بعــض التشــريعات 
لفــظ الشــروع كالتشــريع الأردنــي والمصــري والإماراتــي، وقــد عرّفتــه المــادة )34( مــن قانــون 

ــي. ــات الاتحــادي الإمارات العقوب

ــال  ــى الأعم ــق عل ــه المصري)1(يُطل ــن الفق ــب م ــة جان ــا أن ثمّ ــه هن ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ وم
ــا  ــك عندم ــي الشــروع ( وذل ــة أو الشــروع ف ــذ تســمية ) محاول ــي التنفي ــدء ف ــة دون الب التحضيري
يجــرّم المشــرع صراحــةً مجــرد »محاولــة ارتــكاب الجريمــة«، ووفقــاً لهــذا الــرأي فــإن المشــرع 
يجــرم عــادةً »المحاولــة« بشــكلٍ صريــح، كمــا أن العقــاب بشــكلٍ عــام يمكــن أن يقــع علــى الجريمــة 
التامــة والشــروع فيهــا ومحاولــة ذلــك إذا تــم النــص علــى العقــاب علــى هــذه المحاولــة صراحــةً. 

وقــد عــرّف جانــب آخــر مــن الفقــه)2( لفــظ »المحاولــة« علــى نحــو مختلــف عــن الرأي الســالف 
ــة  ــال مادي ــة أفع ــادي أو مجموع ــل م ــى كل فع ــظ: » ينصــرف إل ــذا اللف ــال أن ه ــث ق ــر، حي الذك
تقطــع بســلوك الجانــي ســبيل الجريمــة متــى كانــت تــؤدي إلــى وقوعهــا ولــو بطريــق غيــر حــال 
ــه  ــت كافي ــى كان ــة مت ــا تحضيري ــي يصــح عده ــال الت ــى الأفع ــي إل ــر، فينصــرف بالتال ولا مباش

أحمد عوض بال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص326، عبد   )1(
الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 598.

رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، دار الفكر العربي، 1965، ص 293.  )2(
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ــل  ــي ولا تقب ــبيله الإجرام ــلوك س ــى س ــي عل ــدى الجان ــي ل ــم النهائ ــر التصمي ــتظهار تواف ــي اس ف
تأويــاً غيــر هــذا، ومتــى كانــت قريبــة الصلــة بالفعــل التنفيــذي للجريمــة ولــو لــم يصــح وصفهــا 
بأنهــا شــروعاً فيهــا«، ووفقــاً لهــذا الــرأي، فــإن العقــاب يمتــد إلــى مــا دون الشــروع مــن الأعمــال 
التحضيريــة التــي ســتوصل الجانــي إلــى البــدء فــي التنفيــذ حتــى ولــو لــم يتــم النــص علــى العقــاب 
علــى المحاولــة صراحــةً، ولكــن يُشــترط بحســب هــذا الــرأي أن تكــون الأعمــال التحضيريــة كافيــه 

لاســتظهار توافــر التصميــم النهائــي لــدى الجانــي علــى ســلوك ســبيله الإجرامــي.

وعــوداً علــى ذي بــدء نحــن نــرى بــأن المشــرع الاتحــادي الإماراتــي قصــد بلفــظ »محاولــة« 
الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة فعــل الشــروع الــذي 
يســتلزم للعقــاب عليــه البــدء فــي التنفيــذ وليــس العمــل التحضيــري الغيــر معاقــب عليــه مــن حيــث 
المبــدأ، ونســتند فــي هــذا الــرأي إلــى حجتيــن، تتمثــل الأولــى، بــأن المشــرع الاتحــادي جــرّم فــي 
ــاً،  ــا بتات ــة شــرع فيه ــر كلم ــم يذك ــه ول ــي ارتكاب ــة ف ــل والمحاول ــام الفع ــر تم ــرة الســالفة الذك الفق
ومــن غيــر المتصــور أن يجــرّم المشــرع العمــل التحضيــري للفعــل ولــم يجــرّم الشــروع فيــه، أمــا 
ــى الســالفة الذكــر  ــرة الأول ــي الفق ــم ف ــع التجري ــو أراد المشــرع الاتحــادي أن يق ــة، ل الحجــه الثاني
ــه لنــص علــى ذلــك صراحــةً  ــة كعمــل تحضيــري ل علــى الشــروع فــي ارتــكاب الفعــل والمحاول
كمــا فعــل فــي المادتيــن )9، 12( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة 

الجرائــم الإرهابيــة.

ــد  ــات الاتحــادي أن العم ــون العقوب ــن قان ــادة )38( م ــوي: أوضحــت الم ــن المعن ــاً: الرك ثالث
يتوافــر باتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــى كان هــذا الارتــكاب 
أو الامتنــاع مجرمــاً قانونــاً وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة جرميــة، وقــد بينــت المــادة )43( مــن ذات 
ــون  ــم يشــترط القان ــا ل ــداً أم خطــأ م ــا عم ــة ســواءً ارتكبه ــي يســأل عــن الجريم ــون أن الجان القان
ــى النــص  ــة أو خطــأ ينبغــي الرجــوع إل ــت الجريمــة عمدي ــا إذا كان ــة م العمــد صراحــة، ولمعرف
القانونــي لاســتظهار منــه الركــن المعنــوي الــذي يتطلبــه القانــون، ونحــن نــرى بأنــه يســتفاد مــن 
تعريــف التهــرب الضريبــي الــوارد فــي المــادة الأولــى مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة أن جرائــم 
التهــرب الضريبــي ذات طبيعــة عمديــة ومــن غيــر المتصــور ارتكابهــا بالخطــأ، حيــث جــاء فــي 
ــارة  ــذه العب ــة (، وه ــر قانوني ــه: )اســتخدام الشــخص لوســائل غي ــي بأن ــرب الضريب ــف الته تعري
تكشــف عــن إرادة المشــرع فــي اعتبــار هــذا التهــرب جريمــة عمديــة - ويتعيّــن لتحقــق هــذا القصــد 
ــه نحــو  ــي لإرادت ــه الجان ــن توجي ــر القصــد العــام حي ــر القصــد العــام والخــاص، حيــث يتواف تواف
ــم بــكل عناصرهــا القانونيــة كمــا هــو الحــال فــي الجرائــم العمديــة،  ارتــكاب الجريمــة، وهــو يعل
ــه إرادة الجانــي إلــى إدخــال  ــم بتوجي ــة مــن الجرائ وعلــى ذلــك يتحقــق هــذا القصــد فــي هــذه الفئ
ــه  ــا مــع علم ــا منه ــة إخراجه ــا أو محاول ــة أو إخرجه ــى الدول ــة إل ــة إدخــال ســلع انتقائي أو محاول
بذلــك، وعلــى ســبيل المثــال لا يُعــد القصــد العــام متوافــراً فــي الجرائــم الســالفة الذكــر، إذا ثبــت 
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ــد أن  ــة مــن بــاب الجمــرك وهــو يعتق أن الشــخص ضُبــط وهــو يحــاول الخــروج بالســلع الانتقائي
صديقــه قــد أدى الضريبــة المســتحقة عليهــا، ويشــترط لتوافــر القصــد الجنائــي فــي جرائــم التهريــب 
الضريبــي الجمركــي للســلع الانتقائيــة أن تُرتكــب الأفعــال الماديــة المكونــة لهــذه الجرائــم لتحقيــق 

غايــة معينــة، وهــي التخلــص مــن دفــع الضريبــة الانتقائيــة المســتحقة عليــه.

الفرع الثاني: جرائم الاحتيال والتزوير المتعلقة بضريبة السلع الانتقائية

أولاً: جريمة وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية )الاحتيال الضريبي(

نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة علــى أنــه: ).....يعتبــر 
الشــخص مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بوضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى 
الســلع الانتقائيــة، خافــاً للنــص الــوارد فــي البنــد )2( مــن المــادة )24( مــن هــذا المرســوم بقانــون، 
ــا  ــرنا فيم ــق (- أش ــه ح ــتردادها دون وج ــتحقة أو اس ــة المس ــداد الضريب ــن س ــرب م ــد الته بقص
ســلف بــأن تعابيــر الغــش والتدليــس والاحتيــال الضريبــي تعتبــر تعابيــر متعــددة لمعنــى واحــد، وأن 
التهــرب الضريبــي يأتــي بعــدة صــور ومنهــا صــورة الاحتيــال، وهــو يأتــي بهــذه الصــورة عندمــا 
يقــوم الخاضــع بالضريبــة باتبــاع وســائل احتياليــة للتخلــص مــن الضريبــة المســتحقة، وبنــاءً علــى 
مــا تقــدم، فــإن الاحتيــال الضريبــي يعتبــر تصرفــاً عمديــاً غيــر مشــروع، وهــو ينبــىء عــن ســوء 
نيــة مــن قبــل الخاضــع للضريبــة، ومــن صــور هــذا الاحتيــال تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن 
قيمــة الوعــاء الضريبــي أو وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة، وهــذه 
الصــورة الأخيــرة تُشــكل الجريمــة التــي هــي محــل درســتنا هنــا، وسندرســها علــى النحــو الآتــي:

المقصود بوضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائيةأ. 

ــان  ــة لبي ــى الســلع الانتقائي ــة مميــزة غيــر صحيحــة عل يقصــد بذلــك وضــع عامــات ضريبي
ــة المســتحقة  ــك بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريب ــة عــن هــذه الســلع، وذل ــع الضريب ــم دف ــه ت أن
أو اســتردادها دون وجــه حــق، ويُســتنتج هــذا التعريــف مــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )23( مــن 
ــد الثانــي مــن المــادة )24( مــن ذات  ــك مــن البن ــة الســالفة الذكــر، وكذل ــة الانتقائي قانــون الضريب

ــون. القان

ــزة  ــة ممي ــات ضريبي ــع عام ــرورة وض ــى ض ــص عل ــرع بالن ــة المش ــا، إن حكم وبتقديرن
ــم  ــك لكــي لا يت ــة، وذل ــة للدول ــة للمصلحــة الضريبي ــة، تتمثــل بتوفيــر الحماي ــى الســلع الانتقائي عل
وضــع عامــات ضريبيــة مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة ينجــم عنهــا تخفيــض نســبة 
الضريبــة المســتحقة عليهــا أو التهــرب مــن دفعهــا بشــكلٍ كلــي هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى، 
يبتغــي المشــرع بفــرض الالتــزام بوضــع هــذه العامــات المميــزة بســط نــوع مــن الرقابــة علــى 
ــعار  ــتهلك بالأس ــف المس ــا لتعري ــة إليه ــة الضريب ــد إضاف ــا بع ــة واظهاره ــلع الانتقائي ــعار الس أس
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ــع المســتهلك  ــى لا يق ــا حت ــادة فيه ــا دون التاعــب بالزي ــة عنه ــد اســتحقاق الضريب الصحيحــة بع
ضحيــة تضليــل وخــداع.

أركان جريمة وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائيةب. 

ــر . 1 ــزة غي ــم وضــع عامــات ممي ــي ت ــة الت ــل بالســلع الانتقائي محــل الجريمــة: وهــو يتمث
صحيحــة عليهــا بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه 

حــق.

الركــن المــادي: يتألــف الركــن المــادي فــي هــذه الجريمــة مــن ثاثــة عناصــر، الســلوك . 2
ــة،  ــى الســلع الانتقائي ــذي يتمثــل بوضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة عل الجرمــي ال
ونتيجــة تتمثــل بالتخلــص مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق، 
وعاقــة ســببية تثبــت أن هــذا التخلــص كان بســبب وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة 
علــى الســلع الانتقائيــة وبغــض النظــر عــن الوســيلة الاحتياليــة التــي اســتخدمت بوضــع 
هــذه العامــات، ويجــدر بالذكــر أن المشــرع الضريبــي الإماراتــي لــم يحــدد فــي الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة الوســائل الاحتياليــة التــي يتــم مــن 

خالهــا وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة.

ــى الســلع . 3 ــر صحيحــة عل ــزة غي ــات ممي ــة وضــع عام ــز جريم ــوي: تتمي ــن المعن الرك
الانتقائيــة بأنهاعمديــة، وركنهــا المعنــوي هــو القصــد الجنائــي، وإذا لــم يثبــت توافــر هــذا 
القصــد فــا تقــع هــذه الجريمــة، وقــد تطلبــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة)23( مــن قانــون 
الضريبــة الانتقائيــة فــي هــذه الجريمــة فضاًعــن القصــد العــام قصــداً جنائيــاً خاصــاً وهــو 
التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق، ويفتــرض القصــد 
ــاً - وهــو وضــع عامــات  ــه فعــاً احتيالي ــم الجانــي بارتكاب العــام فــي هــذه الجريمــة عل
مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة، ويعلــم أن ذلــك ســيؤدي إلــى التهــرب مــن 
ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق، ويتعيّــن كذلــك أن تتجــه إرادة 

الجانــي إلــى هــذا الفعــل الاحتيالــي.

ثانياً: جريمة تقديم مستندات أو إقرارات ضريبية غير صحيحة )التزوير الضريبي(

نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة علــى أنه:).....يعتبــر 
الشــخص مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بتقديــم أيــة مســتندات أو إقــرارات أو ســجات 
غيــر صحيحــة أو مــزوّرة أو مصطنعــة بقصــد التهــرب من ســداد الضريبة المســتحقة أو اســتردادها 
دون وجــه حــق(، يتضــح مــن هــذه الفقــرة أن تقديــم مســتندات أو إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة 
ــا  ــر فــي هــذه المســتندات أو الإقــرارات، ومــن هن ــة العامــة للضرائــب يُشــكل جريمــة تزوي للهيئ
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ســنتناول بالشــرح أركان هــذه الجريمــة، ولكــن يجــدر بنــا قبــل ذلــك الإشــارة إلــى تعريــف الإقــرار 
الضريبــي كمــا عرّفتــه المــادة الأولــى مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة بقولهــا: ) هــو المعلومــات 
والبيانــات المحــددة لغايــات الضريبــة التــي يقدمهــا الخاضــع للضريبــة وفقــاً للنمــوذج المعــد مــن 
الهيئــة(، ويتطلــب القانــون لقيــام جريمــة التزويــر فــي المســتندات أو الإقــرارات الضريبيــة توافــر 
ثاثــة أركان، ركنــاً ماديــاً هــو الإدلاء ببيانــات غيــر صحيحــة أو مــزوّرة، ومحــاً للجريمــة هــو 
ــي، وســنوضح هــذه الأركان  ــاً يأخــذ صــورة القصــد الجنائ ــاً معنوي ــة، وركن ــرارات الضريبي الإق

علــى النحــو الآتــي:

الركن المادي )تغيير الحقيقة(. 1

ــرارات  ــة بالإق ــزورة أو مصطنع ــر صحيحــة أو م ــات غي ــالإدلاء ببيان ــن ب ــذا الرك ــق ه يتحق
الضريبيــة وغيرهــا مــن الأوراق الضريبيــة الأخــرى التــي يتعيّــن تقديمهــا وفقــاً لقانــون الضريبــة 
الانتقائيــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه، ســواء تعلقــت هــذه البيانــات بوعــاء الضريبــة 
أم بتاريــخ نشــوئها أم اســتحقاقها أم بحالــة الخاضــع للضريبــة الاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن البيانــات 
الــواردة فــي المســتندات أو الإقــرارات أو الســجات الضريبيــة التــي تؤثــر فــي تحديــد الضريبــة 
ــي  ــوي الت ــادي أو المعن ــر الم ــرق التزوي ــدى ط ــر بإح ــذا التغيي ــم ه ــن أن يت ــتحقاقها، ويتعي واس
نــص عليهــا قانــون العقوبــات باعتبــاره القانــون العــام الــذي يتعيّــن الرجــوع إليــة عنــد كل نقــص 
واســتجاء أي غمــوض فــي التشــريعات الجزائيــة الخاصــة، ويــرى جانــب مــن الفقــه )1(، إن مــا 
يــرد فــي الإقــرارات الفرديــة بشــكلٍ عــام مــن بيانــات كاذبــة لا يُعــد تزويــراً علــى اعتبــار أن هــذا 
الكــذب نــادراً مــا ينشــأعنه ضــرر، وأن الإقــرارات الفرديــة لا تتنــاول إلا حقوقــاً خاصــة بالمقــر، 
ــك  ــه بالرغــم مــن ذل ــه، إلا أن وهــذه الإقــرارات تخضــع فــي كل الأحــوال لمراجعــة مــن كُتبــت ل
اعتبــر قانــون الضريبــة الانتقائيــة الإماراتــي فــي المــادة )23( إن مــا يــرد فــي الإقــرارات الفرديــة 
مــن بيانــات كاذبــة جريمــة تزويــر، ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو توســيع دائــرة الحمايــة الجنائيــة 

للمصلحــة الضريبيــة للدولــة.

المحل ) الإقرارات الضريبية أو الأوراق الضريبة الأخرى(. 2

يتحقــق هــذا الركــن بــالإدلاء ببيانــات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو مصطنعــة فــي محــررات 
الإقــرارات الضريبيــة وغيرهــا مــن الأوراق الضريبيــة الأخــرى التــي يتعيّــن تقديمهــا وفقــاً لقانــون 
ــذه  ــا، أن ه ــه هن ــي التنوي ــه، وينبغ ــذاً ل ــادرة تنفي ــرارات الص ــح والق ــة واللوائ ــة الانتقائي الضريب
الجريمــة لا تقــوم إلا بعــد تقديــم هــذه الإقــرارت الكاذبــة للهيئــة الاتحاديــة للضرائــب، وذلــك خافــاً 
ــات  ــون العقوب ــي قان ــا ف ــر المحــررات المنصــوص عليه ــم تزوي ــي جرائ ــه الحــال ف ــا هــو علي لم
ــى  ــة اســتعماله كمحــرر صحيــح، وينبنــي عل الاتحــادي والتــي تقــوم بمجــرد تزويــر المحــرر بني

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص224.  )1(
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هــذا التبايــن بيــن القانونيــن، أن تقــادم جريمــة تزويــر الإقــرارات الضريبيــة يحتســب مــن تاريــخ 
تقديــم الإقــرار إلــى هيئــة الضرائــب وذلــك بعكــس تقــادم تزويــر المحــررات وفقــاً لقانــون العقوبــات 
الــذي يحتســب مــن تاريــخ تزويــر المحــرر بنيــة اســتعماله كمحــرر صحيــح، وينبغــي التنويــه أنــه 
لا يشــترط توافــر الضــرر كركــن مســتقل لقيــام جريمــة تقديــم إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة، 
ــة  ــي الضريب ــة ف ــق الدول ــض ح ــو تعري ــة، وه ــذه الجريم ــي ه ــاً ف ــاً دائم ــرر محتم ــون الض لك

للخطــر)1(.

الركن المعنوي. 3

تصنــف هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة، وركنهــا المعنــوي هــو القصــد الجنائــي، وإذا لــم 
يثبــت توافــر هــذا القصــد فــا تقــع هــذه الجريمــة، وقــد تطلبــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة)23( مــن 
قانــون الضريبــة الانتقائيــة فــي هــذه الجريمــة فضــاً عــن القصــد العــام قصــداً جنائيــاً خاصــاً وهــو 

التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق.

الفرع الثالث: الجرائم الأخرى المختلفة تبعاً للنشاط الذي يمُارس على السلع الانتقائية

ــر  ــه: ) يعتب ــى أن ــة عل ــة الانتقائي ــون الضريب ــة مــن المــادة )23( مــن قان ــرة الثاني نصــت الفق
ــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بإنتــاج أو تحويــل أو حيــازة أو تخزيــن أو  الشــخص مرتكب
نقــل أو تلقــي ســلع انتقائيــة لــم تســدد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة 
ــر  ــة ويعتب ــال مادي ــدة أفع ــى ع ــا نصــت عل ــظ أنه ــرة يُاح ــذه الفق ــة ه ــن مطالع ــتحقة (، وم المس
ارتــكاب أي فعــل منهــا جريمــة تهــرب ضريبــي مســتقلة - هــذا فــي حــال توافــر الأركان الأخــرى 
التــي تطلبهــا المشــرع، وســندرس النمــاذج الجرميــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســالفة الذكــر 
ــن  ــادة )23( م ــي الم ــي ف ــرب الضريب ــور الته ــن ص ــادي ضم ــرع الاتح ــا المش ــم أدرجه كجرائ

قانــون الضريبــة الانتقائيــة وذلــك مــن خــال بيــان أركانهــا علــى النحــو الآتــي:

أولاً: محــل الجريمــة -يتمثــل محــل الجريمــة هنــا بالســلع الانتقائيــة التــي تــم إنتاجهــا أو تحويلها 
أو حيازتهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا أو تلقيهــا دون تســدد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد التهــرب 

مــن ســداد الضريبــة المســتحقة.

أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص358، ولمزيد من التفاصيل حول ركن الضرر في جريمة التزوير بشكلٍ   )1(
عام، أنظر، فرج علواني هليل، جرائم التزييف والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1993، ص 
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ثانيــاً: الركــن المــادي - يتخــذ الركــن المــادي المكــون لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة القيــام بــأي فعــل مــن الأفعــال 

الآتيــة:

إنتاج أو تحويل سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها . 1

ــلع أو  ــذه الس ــة ه ــمل صناع ــل يش ــياق، أي عم ــذا الس ــي ه ــة ف ــلع الانتقائي ــاج الس ــراد بإنت يُ
زراعتهــا، دون تســديد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد التهــرب مــن تســديدها، ويقصــد بتحويــل 
الســلع الانتقائيــة فــي الســياق ذاتــه، تغييــر تركيبتهــا مــن شــكل إلــى آخــر بالقــدر الــذي يترتــب عليــه 
ــن  ــرب م ــا بقصــد الته ــتحقة عليه ــة المس ــديد الضريب ــا دون تس ــة عليه ــة الانتقائي ــرض الضريب ف
تســديدها، وقــد اشــترطت المــادة )2( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة لفــرض الضريبــة علــى إنتــاج 
الســلع الانتقائيــة توافــر شــرطين همــا: إنتــاج هــذه الســلع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وأن يكــون هــذا الانتــاج فــي ســياق ممارســة الأعمــال، ويقصــد بالأعمــال هنــا، أي نشــاط يمــارس 
بانتظــام واســتمرارية واســتقالية مــن قبــل أي شــخص وفــي أي مــكان ويتضمــن أو مــن الممكــن أن 
يتضمــن التجــارة بالســلع الانتقائيــة )1(، وعلــى ذلــك فــإن الركــن المــادي المكــون لجريمــة الإنتــاج 
يُعــد متوافــراً إذا تــم إنتــاج الســلع الانتقائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة، وتــم هــذا الإنتــاج بانتظــام 

واســتمرارية ولغايــات التجــارة بالســلع الانتقائيــة دون ســداد الضريبــة المســتحقة عليهــا.

حيازة أو تخزين سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها. 2

يتوافــر الركــن المــادي لجريمــة حيــازة ســلع انتقائيــة، إذا كانــت حيــازة هــذه الســلع)2(في إقليــم 
دولــة الإمــارات العربيــة وخــارج المنطقــة المحــددة دون تســديد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد 
ــة  ــارج أراضــي الدول ــا خ ــى أنه ــل عل ــددة تعام ــة المح ــك لأن المنطق ــدادها، وذل ــن س ــرب م الته
ــة  ــائها منطق ــد بإنش ــيّجة يقص ــة مس ــددة، أي منطق ــة المح ــد بالمنطق ــة، ويقص ــراض الضريب لأغ
ــا  ــة تحدده ــق محــدد، وأي منطق ــا إلا عــن طري ــا أو الخــروج منه ــن الدخــول إليه حــرة، ولا يمك
الهيئــة الاتحاديــة للضرائــب علــى أنهــا تخضــع لإشــراف أميــن المســتودع، وهــو الشــخص 
ــوم  ــة محــددة، ويق ــى منطق ــاً بالإشــراف عل ــة المذكــورة آنف ــدى الهيئ ــه وتســجيله ل ــم قبول ــذي يت ال
الركــن المــادي لجريمــة تخزيــن ســلع انتقائيــة إذا تــم تخزينهــا فــي إقليــم دولــة الإمــارات العربيــة 
وخــارج المنطقــة المحــددة دون تســديد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد التهــرب مــن ســدادها، 
وقــد اشــترطت المــادة )2( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة لفــرض الضريبــة علــى تخزيــن الســلع 
الانتقائيــة توافــر شــرطين همــا: تخزيــن هــذه الســلع فــي دولــة الإمــارات العربيــة، وأن يكــون هــذا 

بهذا المعنى جاء تعريف الأعمال بمقتضى المادة الأولى من قانون الضريبة الانتقائية الاتحادي الإماراتي.  )1(

القسم الخاص،  العقوبات الإماراتي،  الجميلي، شرح قانون  قانوناً، أنظر، د. لطيفة  بالحيازة  المقصود  لمعرفة   )2(
الآفاق المشرقة، الإمارات العربية، 2013، ص47.
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التخزيــن فــي ســياق ممارســة نشــاط بانتظــام واســتمرارية واســتقالية مــن قبــل أي شــخص وفــي 
ــة. أي مــكان يتضمــن أو مــن الممكــن أن يتضمــن التجــارة بالســلع الانتقائي

نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها. 3

يقــوم الركــن المــادي لجريمــة نقــل الســلع الانتقائيــة إذا تــم نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر داخــل 
دولــة الإمــارات العربيــة وخــارج المنطقــة المحــددة دون تســديد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد 
ــم  ــة إذا ت ــلع الانتقائي ــي الس ــة تلق ــي جريم ــك ف ــادي كذل ــن الم ــوم الرك ــدادها، ويق ــن س ــرب م الته
اســتامها داخــل دولــة الإمــارات العربيــة وخــارج المنطقــة المحــددة دون تســديد الضريبــة 
ــون  ــن قان ــادة )14( م ــص الم ــن ن ــتنتج م ــدادها، ويُس ــن س ــرب م ــد الته ــا بقص ــتحقة عليه المس
الضريبــة الانتقائيــة التــي نصــت علــى أنــه:) يجــوز نقــل الســلع الانتقائيــة مــن منطقــة محــددة إلــى 

ــا(. ــة عنه ــددة أخــرى دون اســتحقاق الضريب ــة مح منطق

ثالثــاً: الركــن المعنــوي- تعتبــر هــذه الجرائــم )أي جرائــم إنتــاج أو تحويــل أو حيــازة أو تخزين 
أو نقــل أو تلقــي ســلع انتقائيــة( مــن الجرائــم العمديــة، وركنهــا المعنــوي هــو القصــد الجنائــي، وإذا 
لــم يثبــت توافــر هــذا القصــد فــا تقــع هــذه الجرائــم، وقــد تطلبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة)23( 
مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة فــي هــذه الجرائــم فضــاً عــن القصــد العــام قصــداً جنائيــاً خاصــاً 

وهــو التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة علــى الســلع الانتقائيــة.

المبحث الثاني: 

إشكالية عقوبات جرائم التهرب من الضريبة الانتقائية 

ــة  ــم التهــرب مــن الضريب ــات جرائ ــم مقترحــات لمعالجــة إشــكالية عقوب ــل أن نحــاول تقدي قب
الانتقائيــة وفقــاً لأحــكام قانــون الضريبــة الانتقائيــة الاتحــادي الإماراتــي، يجــدر بنــا أن نحــدد هــذه 
الإشــكالية بشــكلٍ دقيــق، وعلــى ذلــك ســنتناول تحديــد هــذه الإشــكالية فــي مطلــبٍ أول، وســنخصص 
المطلــب الثانــي، للمقترحــات القانونيــة التــي مــن شــأنها معالجــة هــذه الإشــكالية، وذلــك كمــا هــو 

تــالٍ:

المطلب الأول:

تحديد إشكالية عقوبات جرائم التهرب من الضريبة الانتقائية

قلنــا فيمــا ســبق، إنــه لــم يــرد فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة الاتحــادي الإماراتــي أي نــص 
يعاقــب علــى جرائــم التهــرب الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن القانــون المذكــو 
ــمّاها المشــرع  ــي س ــم الت ــذه الجرائ ــة تتلخــص بوجــود ه ــكالية قانوني ــى إش ــا تتجل ــن هن ــاً، وم آنف
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الضريبــي بـــمسمى »جرائــم« دون أن يضــع لهــا عقابــاً جزائيــاً وذلــك علــى نحــو ســنوضحه بعــد 
ــة  ــر ذي فاعلي ــم غي ــل التجري ــم يجع ــذه الجرائ ــة له ــات الجزائي ــاب العقوب ــك أن غي ــل، ولا ش قلي
ــة  ــة المالي ــى المصلح ــداء عل ــه الاعت ــب علي ــذي يترت ــر ال ــذا الأم ــدم ســواء، ه ــو والع ــه ه ويجعل
ــح الإشــكالية  ــة - ولتوضي ــات جزائي ــه عقوب ــس ل ــذي لي ــي ال ــة مــن خــال التهــرب الضريب للدول
الســالفة الذكــر - لابــد مــن عــرض نــص المــادة )23( المرســوم بقانــون بشــأن الضريبــة الانتقائيــة 

ــى إشــكاليتها بعــدة ماحظــات. والتعليــق عل

جـاء نـص المـادة )23( السـالفة الذكـر تحـت عنـوان حـالات التهـرب الضريبـي علـى النحـو 
الآتـي: )مـع مراعـاة حـالات التهـرب الضريبـي المنصـوص عليهـا في القانـون الاتحـادي رقم )7( 
لسـنة 2017 فـي شـان الإجـراءات الضريبيـة والعقوبـات الـواردة بشـأنها، يعتبـر الشـخص مرتكباً 
لجريمـة التهـرب الضريبـي إذا قـام بـأي ممـا يأتـي:-1 إدخـال أو محاولـة إدخـال سـلع انتقائيـة إلـى 
الدولـة أو إخرجهـا أو محاولـة إخراجهـا منهـا دون سـداد الضريبـة المسـتحقة عليهـا جزئيـاً أو كلياً، 
-2 إنتـاج أو تحويـل أو حيـازة أو تخزيـن أو نقـل أو تلقـي سـلع انتقائيـة لم تسـدد الضريبة المسـتحقة 
عليهـا بقصـد التهـرب مـن سـداد الضريبة المسـتحقة، -3 وضـع عامات مميزة غيـر صحيحة على 
السـلع الانتقائيـة، خافـاً للنـص الـوارد فـي البنـد )2( مـن المـادة )24( مـن هـذا المرسـوم بقانـون، 
بقصـد التهـرب مـن سـداد الضريبة المسـتحقة أو اسـتردادها دون وجـه حق، -4 تقديم أية مسـتندات 
أو إقـرارات أو سـجات غيـر صحيحـة أو مـزورة أو مصطنعـة بقصـد التهرب من سـداد الضريبة 
المسـتحقة أو اسـتردادها دون وجـه حـق (- الواقـع مـن الأمـر، أن هـذه المـادة تثيـر عـدة ماحظات 

تتعلـق جميعهـا بالعقوبـة الجزائيـة، ويمكـن تلخيصها فيمـا يأتي:

أولاً: لقــد اعتبــر قانــون الضريبــة الانتقائيــة الاتحــادي الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
المــادة »جرائــم تهــرب ضريبــي« بقولــه: ) يعتبــر الشــخص مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي 
ــتعراض  ــن اس ــة، وم ــات جزائي ــم عقوب ــذه الجرائ ــرر له ــي:...( دون أن يق ــا يأت ــأي مم ــام ب إذا ق
ــة  ــن الضريبي ــة الاتحــادي ونصــوص القواني ــة الانتقائي ــون الضريب ــع نصــوص قان الباحــث لجمي

ــم. ــة لهــذه الجرائ ــم نجــد أي نــص يقــر عقوبــات جزائي ــة الأخــرى ل الإماراتي

ثانيـاً: إن عـدم النـص علـى عقوبـات لجرائـم التهـرب الضريبي في قانـون الضريبـة الانتقائية 
يتعـارض مـع مـا جـاء فـي الفقـرة الثالثة مـن المادة)23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة للضريبـة الانتقائية 
لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية التـي أقرتها دولة الإمـارات العربية ووقعـت عليها في 

عـام 2016، والتـي أكـدت علـى ضرورة إقـرار عقوبـات لجرائم التهـرب الضريبي.

ثالثــاً: لا يمكــن أن يُســتنتج مــن عبــارة ) مــع مراعــاة حــالات التهــرب الضريبــي المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 فــي شــان الإجــراءات الضريبيــة والعقوبــات 
الــواردة بشــأنها( التــي جــاءت فــي مطلــع المــادة )23( الســالفة الذكــر أن المشــرع الاتحــادي أراد 
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أن يعاقــب مــن يرتكــب هــذه الجرائــم بالعقوبــات الــواردة فــي المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات 
ــواردة فــي  ــاة« ال ــه لا يســتفاد مــن كلمــة »مُرَاعَ ــا الحبــس والغرامــة، لأن ــة وهمــا عقوبت الضريبي
العبــارة الســالفة الذكــر أن المشــرع أراد أن يعاقــب مــن يرتكــب هــذه الجرائــم بالعقوبــات الــواردة 
فــي المــادة )26(، لأنــه يُقصــد بكلمــة »مُرَاعَــاة« مــن الناحيــة اللغويــة: الَأخْــذُ بِعَيْــنِ الاعتبــار )1(، 
ومــن جهــةٍ ثانيــة، إن الصيغــة القانونيــة للعبــارة الســالفة الذكــر لا يســتفاد منهــا أن قانــون الضريبــة 
الانتقائيــة أراد أن يعاقــب مــن يرتكــب هــذه الجرائــم بالعقوبــات الــواردة فــي نــص المــادة )26(، 
ولــوأراد المشــرع الضريبــي ذلــك لنــص علــى هــذه الإرادة بصيغــةٍ واضحــة وجازمــة مثلمــا نــص 
فــي المــادة )77( مــن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الاتحــادي لســنة2017على«جريمة التهــرب 
ــي  ــواردة ف ــات ال ــا بالعقوب ــب مرتكبه ــة »، وأراد أن يعاق ــة المضاف ــة الضريب ــن قيم ــي م الضريب
ــة  ــادة )77( واضح ــة الم ــاءت صيغ ــث ج ــة، حي ــراءات الضريبي ــون الإج ــن قان ــادة )26( م الم
ــلع  ــى س ــول عل ــام بالحص ــجل ق ــر مس ــخصاً غي ــأن ش ــت ب ــو: ) إذا ثب ــذا النح ــى ه ــة عل وجازم
ــاً بأنــه مســجل، فيعتبــر بأنــه قــام  ــاً للبنــد 3 مــن المــادة 48 مــن هــذا المرســوم بقانــون، مدعي وفق
بالتهــرب الضريبــي، ويعاقــب وفقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2017 فــي شــان الإجــراءات 

الضريبيــة(.

رابعــاً: ثمّــة اختــاف واضــح بيــن النمــاذج الجرميــة التــي جــاءت كصــور للتهــرب الضريبــي 
فــي المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة الاتحــادي وبيــن النمــاذج الجرميــة التــي جاءت 
كصــور للتهــرب الضريبــي فــي المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائية باســتثناء نمــوذج واحد 
هو«جريمــة تقديــم إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة«، وبالتالــي لا يمكــن المعاقبــة علــى النمــاذج 
الجرميــة التــي جــاءت كصــور للتهــرب الضريبــي فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة بعقوبتــي الحبــس 

والغرامــة المنصــوص عليهمــا فــي المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة.

المطلب الثاني: 

المقترحات القانونية لمعالجة إشكالية عقوبات جرائم التهرب من الضريبة الانتقائية 

ــم  ــات جرائ ــكالات عقوب ــع إش ــة جمي ــات لمعالج ــم مقترح ــب تقدي ــذا المطل ــي ه ــنحاول ف س
التهــرب الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة الاتحــادي 
باســتثناء إشــكالية عقوبــات الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )23( الســالفة 

الذكــر، وســنتناول هــذه المقترحــات وفقــاً للفــروع الآتيــة: 

معنى كلمة »مراعاة« في معجم المعاني الجامع - عربي عربي، أنظرالرابط الإلكتروني، تاريخ8/2/2018.  )1(
https://www.almaany.com/links.php?language=arabic&page=1
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الفرع الأول: مقترحات لمعالجة إشكالية عقوبات جرائم التهريب الضريبي الجمركي 

ــة  ــون الضريب ــن قان ــادة )23( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــى أن الفق ــه إل ــداءً التنوي ــا ابت ــدر بن يج
الانتقائيــة، التــي نصــت علــى أنــه: )يعتبــر الشــخص مرتكبــاً لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام 
بإدخــال أو محاولــة إدخــال ســلع انتقائيــة إلــى الدولــة أو إخرجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا دون 
ســداد الضريبــة المســتحقة عليهــا جزئيــاً أو كليــاً( تتفــق فــي بنائهــا القانونــي مــع تعريــف التهريــب 
الجمركــي الــوارد فــي المــادة )142( مــن المرســوم الاتحــادي الإماراتــي رقــم )85( لســنة 2007 
ــي  ــي الت ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــد ل ــارك الموح ــون« الجم ــام »قان ــأن نظ بش
عرّفتــه بأنــه: )إدخــال أو محاولــة إدخــال البضائــع إلــى البــاد أو إخراجهــا أو محاولــة إخراجهــا 
منهــا بصــورة مخالفــة للتشــريعات المعمــول بهــا دون أداء الضرائــب الجمركيــة كليًــا أو جزئيًــا، أو 
خافًــاً لأحــكام المنــع أو التقييــد الــواردة فــي هــذا النظــام »القانــون« والأنظمــة والقوانيــن الأخرى(.

والواقــع مــن الأمــر، إن التهريــب الجمركــي علــى النحــو الســابق أعــم وأشــمل مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )23( الســالفة الذكــر، فهــو يمتــد ليشــمل تهريــب 
كافــة البضائــع باختــاف طبيعتهــا وأنواعهــا وذلــك بخــاف التهريــب الضريبــي الجمركــي للســلع 
الانتقائيــة الــذي يقتصــر علــى ســلع معينــة علــى ســبيل الحصــر وهــي التبــغ ومنتجاته والمشــروبات 
الغازيــة ومشــروبات الطاقــة، وبشــأن عقوبــة جرائــم التهريــب الضريبــي الجمركــي للتخلــص مــن 
ضريبــة الســلع الانتقائيــة، فكمــا أســلفنا لــم يــرد فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة أي نــص يعاقــب 
عليهــا، وهــذا يثيــر إشــكالية وجــود جرائــم بــدون تقريــر عقوبــات لهــا، وبالرغــم مــن ذلــك فنحــن 
ــات  ــم بالعقوب ــذه الجرائ ــب ه ــة مُرتكِ ــون بمعاقب ــن أن يك ــكالية يمك ــذه الإش ــة ه ــأن معالج ــرى ب ن
ــون«  ــم )85( لســنة 2007 فــي شــأن نظــام »قان ــي رق ــي المرســوم الاتحــادي الإمارات ــواردة ف ال
الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي باعتبــاره مُرتكِبــاً لجريمــة تهــرب 
ــم تتفــق  ــي تتكــون منهــا هــذه الجرائ ــة الت ــا هــذا أن الأركان المادي جمركــي، وســندنا فــي اجتهادن
بطبيعتهــا وعناصرهــا وبنائهــا القانونــي مــع تعريــف التهريــب الجمركــي الــوارد فــي المــادة)142( 
ــع  ــك م ــق كذل ــر، وتتف ــم )85( لســنة 2007 الســالفة الذك ــي رق ــن المرســوم الاتحــادي الإمارات م
ــه: ) يدخــل فــي حكــم التهريــب بصــورة  ــى أن المــادة )143( مــن ذات المرســوم التــي نصــت عل
خاصــة مــا يلــي:................... 2 - عــدم اتبــاع الطــرق المحــددة فــي إدخــال البضائــع وإخراجهــا- 
ــرق  ــاع الط ــة دون اتب ــب البضاع ــة تهري ــى جريم ــوم عل ــن ذات المرس ــادة)145( م ــت الم عاقب
المحــددة فــي إدخالهــا أو إخراجهــا لدولــة الإمــارات بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيدعلــى 
ــة  ــي قيم ــى مثل ــد عل ــتحقة ولا تزي ــة المس ــة الجمركي ــي الضريب ــن مثل ــل ع ــة لا تق ــنة وغرام س

البضاعــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
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الفرع الثاني: مقترحات لمعالجة إشكالية عقوبة جريمة وضع علامات مميزة غير صحيحة 

لــم يــرد فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة الإماراتــي أي نــص يعاقــب علــى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )23( مــن القانــون المذكــو آنفــاً، ومــن ضمنهــا جريمــة وضــع عامــات مميــزة 
غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة وهــذا يثيــر إشــكالية التجريــم دون عقــاب كمــا أشــرنا قبــل 
قليــل، وتأسيســاً علــى ذلــك نحــن نــرى بــأن معالجــة هــذه الإشــكالية يمكــن أن تكــون علــى النحــو 

الآتــي:

أولاً: أن يعاقــب مُرتكِــب جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة 
عندمــا يكــون ضحيتهــا هــو »المســتهلك«على الوجــه الــذي أوضحنــاه فيمــا ســبق، بالعقوبــة الــواردة 
ــث  ــنة2006، حي ــم )24( لس ــتهلك رق ــة المس ــأن حماي ــي ش ــي ف ــادي الإمارات ــون الاتح ــي القان ف
ــص  ــد ين ــة أش ــة عقوب ــدم الإخــال بأي ــع ع ــه:) م ــى أن ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة)18( م نصــت الم
ــف أحــكام  ــن يخال ــم كل م ــف دره ــل عــن أل ــي لاتق ــة الت ــب بالغرام ــون آخــر، يعاق ــا أي قان عليه
هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه(، ومــن الرجــوع إلــى المــادة ) 27( مــن قرارمجلــس 
الــوزراء رقــم )12( لســنة2007 فــي شــأن الائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي فــي شــأن حمايــة 
ــى أي شــخص الإعــان  ــه: ) يُحظــر عل ــى أن ــنة2006نجدها نصــت عل ــم)24( لس ــتهلك رق المس
بأيــة وســيلة كانــت عــن ســلعة أو خدمــة بشــكل يــؤدي إلــى تضليــل وخــداع المســتهلك(، واســتناداً 
لمــا تقــدم، نعتقــد أن مــن يقــوم بوضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة بأيــة 
وســيلة كانــت وترتــب علــى ذلــك خــداع المســتهلك، فإنــه يُعــد مُرتكِبــاً لجريمــة الإعــان عــن ســلعة 
بشــكل يــؤدي إلــى تضليــل وخــداع المســتهلك وفقــاً لنــص المــادة )27( مــن قرارمجلــس الــوزراء 
رقــم )12( لســنة2007 الســالفة الذكــر، المعاقــب عليهــا بالعقوبــة الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة)18( مــن قانــون حمايــة المســتهلك المشــار إليهــا آنفــاً.

ثانيــاً: أن يعاقــب مُرتكِــب جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع 
الانتقائيــة بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الاحتيــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )399( مــن قانــون 
ــام  ــذي ق ــال ال ــا ينجــم عــن فعــل الاحتي ــك عندم ــم )3( لســنة 1987، وذل ــات الاتحــادي رق العقوب
بــه الجانــي وهو)وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة( تهــرب مــن ســداد 
الضريبــة المســتحقة للدولــة أو اســتردادها دون وجــه حــق، وذلــك لأن قانــون العقوبــات العــام هــو 
القانــون الــذي يتعيّــن الرجــوع إليــه لاســتكمال أي نقــص فــي القوانيــن الجزائيــة الخاصة واســتجاء 
ــادة )399( مــن  ــا، أن نــص الم ــك وبحســب تقديرن ــى ذل ــا، وبالبناءعل ــي نصوصه أي غمــوضٍ ف
قانــون العقوبــات الاتحــادي يتســع ليشــمل فعــل وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع 
الانتقائيــة كجريمــة احتيــال، لأن هــذه المــادة قضــت بأنــه: ) يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة كل مــن 
توصــل إلــى الاســتياء لنفســه أو لغيــره علــى مــال..، وذلــك بالاســتعانة بطريقــة احتياليــة أو باتخــاذ 
اســم كاذب أو صفــة غيــر صحيحــة متــى كان مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه وحملــه علــى 
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ــد  ــي لا تزي ــى الشــروع بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين أو بالغرامــة الت التســليم...... ويعاقــب عل
علــى عشــرين ألــف درهــم(.

ويمكــن أن ندعــم ونوضــح رأينــا الســابق مــن خــال بيــان أركان جريمــة الاحتيــال المنصوص 
عليهــا فــي المــادة)399( الســالفة الذكــر بايجــاز وبالقــدر الكافــي لتوضيــح كيــف يمكــن إدراج الفعــل 
المتمثــل بوضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة تحــت نــص المــادة)399( 
الســالفة الذكــر- وتتلخــص أركان جريمــة الاحتيــال وفقــاً لنــص المــادة)399( بركــن المحــل ) المــال 
المنقــول(، وركــن مــادي قوامــه اســتعمال وســائل احتياليــة مــن شــأنها خــداع المجنــي عليــة وحملــه 
ــذه  ــنوضح ه ــي، وس ــد الجنائ ــورة القص ــذ ص ــوي يتخ ــن معن ــول، ورك ــال المنق ــليم الم ــى تس عل
الأركان وبيــان توافرهــا بفعــل مــن يضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة 
بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو اســتردادها دون وجــه حــق علــى النحــو الآتــي:

محــل الجريمــة: يتمثــل محــل جريمــة الاحتيــال بالمــال المنقــول المملــوك للغيــر، ومحــل . 1
ــال  ــو ) الم ــة، ه ــلع الانتقائي ــى الس ــة عل ــر صحيح ــزة غي ــات ممي ــع عام ــة وض جريم
الضريبــي( المســتحق للغيــر وهــو )الدولــة( والــذي اســترده الجانــي منهــا دون وجــه حــق 

أو تهــرب مــن دفعــه باســتعمال وســيلة احتياليــة. 

الركــن المــادي: لكــي يقــوم الركــن المــادي لجريمــة الاحتيــال يجــب توافــر ثاثــة عناصــر . 2
رئيســة هــي الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجرميــة وعاقــة الســببية بينهمــا، ولــم يحــدد 
المشــرع الإماراتــي مفهومــاً لفعــل الاحتيــال، ولكــن أوضــح المشــرع أنــه مــن الممكــن أن 
يتــم هــذا الفعــل بأيــة وســيلة احتياليــة ودون تحديــد، وحســناً فعــل؛ لأن تحديــد هذه الوســائل 
قــد يحــول دون الإحاطــة بجميــع أســاليب الغــش والخــداع التــي تصلح أساســاً لقيــام جريمة 
الاحتيــال، إضافــة إلــى صعوبــة حصــر هــذه الوســائل لأنهــا متطــورة ومتجــددة، ونــرى 
أن فعــل الاحتيــال المكــون لجريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع 
الانتقائيــة يتمثــل بتغييــر حقيقــة العامــات المميــزة الموضوعــة علــى الســلع الانتقائيــة، 
وقــد ترتــب علــى هــذا الفعــل خــداع الموظــف المعنــي بتحصيــل الضريبــة وبالتالــي حملــه 
علــى رد الضريبــة للجانــي بــدون وجــه حــق أوتهــرب الجاني من دفعهــا بوســيلة احتيالية، 
وبتقديرنــا أنــه فــي تفســير الوســائل الاحتياليــة المســتخدمة فــي جريمــة وضــع عامــات 
ــي أن تصــل  ــون الضريب ــب القان ــة لا يتطل ــلع الانتقائي ــى الس ــر صحيحــة عل ــزة غي ممي
ــال المنصــوص  ــة لجريمــة الاحتي ــة المكون ــة الوســائل الاحتيالي ــى مرتب هــذه الوســائل إل
عليهــا فــي المــادة )399( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي- وتتحقــق النتيجــة الإجراميــة 
فــي جريمــة الاحتيــال بتســليم المــال محــل الجريمــة إلــى الجانــي مــن لــدن المجنــي عليــه، 
ــى  ــة عل ــر صحيح ــزة غي ــات ممي ــة وضــع عام ــي جريم ــة ف ــة الجرمي ــق النتيج وتتحق
الســلع الانتقائيــة بــرد الضريبــة للجانــي بــدون وجــه حــق أوتهربــه مــن دفعهــا، وتتوافــر 
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عاقــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة فــي جريمــة الاحتيــال إذا توافــرت هــذه العاقــة بين 
الوســائل الاحتياليــة وبيــن النتيجــة الجرميــة المتمثلــة بتســليم المجنــي عليــه المــال محــل 
ــي جريمــة وضــع عامــات  ــن الســلوك والنتيجــة ف ــة الســببية بي الجريمــة، وتتوافرعاق
مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة عندمــا يترتــب علــى الســلوك نتيجــة وهــي 

رد الضريبــة للجانــي دون وجــه حــق أو تهربــه مــن دفعهــا. 

الركــن المعنــوي: تنــدرج جريمــة الاحتيــال ضمــن الجرائــم العمديــة، لــذا يشــترط لقيامهــا . 3
ــق القصــد  ــل يشــترط أيضــاً تحق ــي فيهــا القصــد العــام ب ــي ولا يكف ــق القصــد الجنائ تحق
الخــاص، ويتحقــق القصــد الجنائــي العــام بتوافــر عنصريــه وهمــا العلــم والإرادة، أي علــم 
الجانــي بــأركان الجريمــة كمــا تطلبهــا القانــون وإرادة تحقيقهــا، فيجــب أن يعلــم الجانــي 
بســلوكه الاحتيالــي قاصــداً بذلــك خــداع الغيــر وحملــه علــى تســليمه مــال مملــوك لهــذا 
الغيــر، وكذلــك الحــال وكمــا أســلفنا فــإن جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة 
علــى الســلع الانتقائيــة تتميــز بأنهاعمديــة، وركنهــا المعنــوي هــو القصــد الجنائــي، وإذا 
ــة مــن  ــرة الثالث ــت الفق ــد تطلب ــع هــذه الجريمــة، وق ــا تق ــر هــذا القصــد ف ــت تواف ــم يثب ل
المــادة)23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة فــي هــذه الجريمــة فضاًعــن القصــد العــام 
قصــداً جنائيــاً خاصــاً وهــو التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة للدولــة أو اســتردادها 
منهــا دون وجــه حــق، ويفتــرض القصــد العــام فــي هــذه الجريمــة علــم الجانــي بارتكابــه 
فعــاً احتياليــاً وهــو وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة، ويعلــم 
ــتردادها  ــة أو اس ــتحقة للدول ــة المس ــداد الضريب ــن س ــرب م ــى الته ــيؤدي إل ــك س أن ذل
منهــا دون وجــه حــق، ويتعيّــن كذلــك أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى هــذا الفعــل الاحتيالــي، 
ويتمثــل القصــد الخــاص فــي هــذه الجريمــة باتجــاه إرادة الجانــي إلــى التهــرب مــن ســداد 

الضريبــة المســتحقة للدولــة أو اســتردادها منهــا دون وجــه حــق.

ــدرت  ــادي، أص ــة الاتح ــة الانتقائي ــون الضريب ــدور قان ــل ص ــه قب ــر، أن ــر بالذك ــن الجدي وم
ــاً،  ــا آنف ــي رأين ــاه ف ــا قلن ــم م ــاً يدع ــام 2010 حكم ــي ع ــة ف ــا الإماراتي ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
حيــث صــدر هــذا الحكــم بشــأن تســليم أحــد المطلوبيــن البريطانييــن لدولتــة لســبق ارتكابــه فيهــا 
ــذا  ــى ه ــة بمقتض ــرت المحكم ــد اعتب ــال، وق ــة بالاحتي ــة المضاف ــة الضريب ــع قيم ــن دف ــرب م ته
ــت  ــد قال ــة المتحــدة، وق ــة المتحــدة والمملك ــارات العربي ــي الإم م ف ــرٌّ ــرب مُجَ ــذا الته ــم أن ه الحك
ــالأوراق  ــت ب ــا كان الثاب ــه لم ــليم، فإن ــب التس ــوع طل ــن موض ــه ع ــث إن ــا )1(: ) وحي ــي حكمه ف
ــع قيمــة  ــاده بتهمــة التهــرب مــن دف ــة مــن ســلطات ب ــوب تســليمه محــل متابعــة قضائي أن المطل
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــاً ف ــال، وكان هــذا الفعــل مجرم ــة بالاحتي ــة المضاف الضريب
ــا- وفــق مــا يبيــن مــن أوراق ومســتندات طلــب التســليم ومــن مذكــرة  والمملكــة المتحــدة بريطاني

)1(  حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية رقم 117 لسنة 2010 ) الدائرة الجزائية(.
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النيابــة العامــة الاتحاديــة، التــي بينــت مــواد التجريــم والعقــاب فــي قانــون البلديــن (، ونخلــص ممــا 
تقــدم وبحســب بتقديرنــا، أنــه مــن الممكــن أن يعاقــب علــى جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر 
صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الاحتيــال الــواردة فــي المــادة)399( من 
قانــون العقوبــات الاتحــادي، وهــي الحبــس أو الغرامــة، وعمــاً بنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)399( الســالفة الذكرفإنــه يعاقــب علــى الشــروع فــي الاحتيــال بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين أو 
بالغرامــة التــي لا تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم، وقــد شــدد المشــرع الاتحــادي بالفقــرة الثانيــة 
مــن )399( عقوبــة جريمــة الاحتيــال إذا كان محــل الجريمــة مملــوكاً لإحــدى الجهــات التــي ورد 
ذكرهــا فــي المــادة )5( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، وبمقتضــى هــذا التشــديد يمكــن للقاضــي 
مضاعفــة العقوبــة وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )103( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، وبنــاءً علــى 
ذلــك نــرى أن مــن يرتكــب جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة 
يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الاحتيــال مــع توافــر الظــرف المشــدد وهــو أن محــل الجريمــة 

مــالًا مملــوكاً للدولــة ) الضريبــة الماليــة(.

الفرع الثالث: مقترحات لمعالجة إشكالية عقوبة جريمة تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة 

قلنــاه فيمــا ســبق، أنــه لــم يــرد فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة أي نــص يعاقــب علــى الجرائــم 
ــم  ــة تقدي ــا جريم ــن ضمنه ــاً، وم ــو آنف ــون المذك ــن القان ــادة )23( م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة، وهــذا يثيــر إشــكالية تجريــم أفعــال دون أن يكــون لهــا عقــاب، 
وبنــاءً علــى ذلــك نــرى بــأن معالجــة هــذه الإشــكالية يمكــن أن يكــون بمعاقبــة مــن يرتكــب جريمــة 
ــة  ــون الضريب ــي قان ــا ف ــر صحيحــة المنصــوص عليه ــة غي ــرارات ضريبي ــم مســتندات أو إق تقدي
الانتقائيــة بعقوبتــي الحبــس والغرامــة المقررتيــن لجريمــة تقديــم بيانــات ووثائــق غيــر صحيحــة 
ــد الأول مــن المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات  عمــداً المنصــوص عليهــا بالفقــرة )د( مــن البن
الضريبيــة الاتحــادي والتــي نصــت علــى أنــه: ) دون الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي 
قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس والغرامــة....أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن الشــخص الــذي قــام عمــداً 
بتقديــم معلومــات وبيانــات خاطئــة ووثائــق غيــر صحيحــة للهيئــة)، ونؤســس رأينــا هــذا علــى مــا 

يأتــي:

 إن جريمــة تقديــم مســتندات أو إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة المنصوص عليها فــي الفقرة 
الرابعــة مــن المــادة )23( قانــون الضريبــة الانتقائيــة )التــي ليــس لهــا عقــابٌ(، تتطابــق فــي أركانها 
القانونيــة مــع الأركان المطلوبــة لقيــام جريمــة تقديــم بيانــات خاطئــة ووثائــق غيــر صحيحــة عمــداً 
المنصــوص عليهــا بالفقــرة )د( مــن البنــد الأول مــن المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات الضريبية 
الاتحــادي-ولا يوجــد مــا يمنــع قانونــاً مــن تطبيــق عقوبتــي الحبــس والغرامــة المنصــوص عليهمــا 
ــم مســتندات أو إقــرارات  ــى جريمــة تقدي ــة عل ــون الإجــراءات الضريبي فــي المــادة )26( مــن قان
ضريبيــة غيــر صحيحــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( قانــون الضريبــة الانتقائيــة، وذلــك 
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لأن هــذه الجريمــة الأخيــرة تُعــد إحــدى صــور التهــرب الضريبــي المنصــوص عليــه فــي قانــون 
الإجــراءات الضريبيــة حتــى وإن جــاءت فــي قانــون آخــر ) وهــو قانــون الضريبــة الانتقائيــة( وهــذا 
مــا أوضحتــه المــادة الأولــى مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة والتــي يُســتنتج منهــا أن التهــرب 
ــة  ــون الإجــراءات الضريبي ــي قان ــه ف ــك التهــرب المنصــوص علي ــى ذل ــي لا يقتصــر عل الضريب
وإنمــا يمتــد ليشــمل أي تهــرب تــم النــص عليــه فــي أي قانــون ضريبــي آخــر، حيــث جــاء نــص 
المــادة الأولــى الســالفة الذكــر علــى هــذا النحــو:) التهــرب الضريبــي هــو اســتخدام وســائل غيــر 
قانونيــة ينتــج عنهــا تخفيــض مقــدار الضريبــة المســتحقة أو عــدم دفعهــا أو اســترداد لضريبــة لــم 

يكــن لــه حــق اســتردادها وفقــاً لأي قانــون ضريبــي (.

الفرع الرابع: إشكالية عقوبات الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة )23( من 
قانون الضريبة الانتقائية 

أشــرنا ســابقاً، أنــه لــم يــرد فــي قانــون الضريبــة الانتقائيــة الإماراتــي أي نــص يعاقــب علــى 
ــم  ــاً، ومــن ضمنهــا الجرائ ــون المذكــو آنف ــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن القان الجرائ
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة وهــي: جرائــم إنتــاج أو تحويــل أو حيــازة أو 
تخزيــن أو نقــل أو تلقــي ســلع انتقائيــة دون تســديد الضريبــة المســتحقةعليها بقصــد التهــرب مــن 
ســدادها، وهــذا يثيــر إشــكالية تســمية أفعــال مــن قبــل المشــرع الضريبــي بأنهــا جرائــم وليــس لهــا 

عقــاب جزائــي.

الخاتمة:

النتائج:

أولاً: جرّمــت المــادة )23( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن 
ــي، ودون أن  ــوم التهــرب الضريب ــن مفه ــدرج ضم ــال تن ــحٍ أفع ــة بشــكلٍ صري ــة الانتقائي الضريب
ــر إشــكالية  ــة الحــال يثي ــة تقمــع هــذا التهــرب، وهــذا بطبيع ــات جزائي ــال عقوب ــذه الأفع ــرر له تق

ــة. ــر ذي فاعلي ــا غي ــم هن ــل التجري ــذي يجع ــر ال ــا، الأم ــات له ــر عقوب ــم دون تقري وجــود جرائ

ــذه  ــون ه ــي بك ــرب الضريب ــم الته ــة لجرائ ــة جزائي ــى عقوب ــص عل ــة الن ــرز أهمي ــاً: تب ثاني
ــتحق  ــة تس ــذه المصلح ــك أن ه ــة، ولا ش ــة للدول ــة المالي ــى المصلح ــداءً عل ــكل اعت ــم تش الجرائ

ــا.  ــاس به ــم المس ــن يت ــة حي ــات جزائي ــى عقوب ــص عل ــال الن ــن خ ــة م ــة الجنائي الحماي

ثالثــاً: ثمّــة اختــاف واضــح بيــن النمــاذج الجرميــة التــي جــاءت كصــورٍ للتهــرب الضريبــي 
ــة التــي جــاءت كصــورٍ  ــن النمــاذج الجرمي ــة وبي ــة الانتقائي ــون الضريب فــي المــادة )23( مــن قان
للتهــرب الضريبــي فــي المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة الاتحــادي باســتثناء نمــوذج 
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واحــد هــو »جريمــة تقديــم مســتندات أو إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة«.

ــم يــرد فــي القوانيــن الضريبيــة الاتحاديــة أي نــص يقــر عقوبــات جزائيــة لأفعــال  رابعــاً: ل
التــي ســمّاها قانــون الضريبــة الانتقائيــة الإماراتــي »جرائــم« وهــي الأفعــال المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )23( مــن قانــون الضريبــة الانتقائيــة المذكــور، ولا يوجــد نــص فــي 
قانــون العقوبــات الاتحــادي يمكــن أن يُطبــق علــى هــذه الأفعــال، وبنــاءً علــى ذلــك نــرى أن مــن 
يرتكــب أيــاً مــن هــذه الأفعــال يعتبــر غيــر مســؤول جنائيــاً، لكــون فعلــه غيــر معاقــب عليــه اعمــالًا 

لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــصٍ.

المقترحات

أولاً: نتمنــى علــى المشــرع الاتحــادي الإماراتــي النــص صراحــةً فــي قانــون الضريبــة 
ــم  ــي المــادة )23( »جرائ ــون ف ــي ســمّاها هــذا القان ــة لأفعــال الت ــات جزائي ــى عقوب ــة عل الانتقائي
تهــرب ضريبــي«، ودون أن يقــرر لهــا عقوبــات جزائيــة تقمــع هــذا التهــرب وتحمــي الاقتصــاد 

ــي.  الوطن

ــم  ــات للجرائ ــود عقوب ــدم وج ــكالية ع ــو إش ــع، وه ــر واق ــام أم ــن أم ــا ونح ــاً، أم ــاً: حالي ثاني
ــي: ــا يل ــي بم ــي أوص ــة فإنن ــة الانتقائي ــون الضريب ــن قان ــادة)23( م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

أن يعاقــب علــى جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة . 1
عندمــا يكــون ضحيتهــا المســتهلك بعقوبــة الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة)18( 
مــن قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي، لأن المــادة ) 27( مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون 
ــة،  ــذه العقوب ــي تســتحق ه ــة الت ــى الجريم ــر نصــت عل ــالف الذك ــتهلك الس ــة المس حماي
وهــي جريمــة الإعــان بأيــة وســيلة كانــت عــن ســلعة بشــكلٍ يــؤدي إلــى تضليــل وخــداع 

المســتهلك. 

أن يعاقــب علــى جريمــة وضــع عامــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع الانتقائيــة . 2
بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الاحتيــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )399( مــن قانــون 
ــزة غيــر صحيحــة  ــك عندمــا ينجــم عــن وضــع عامــات ممي ــات الاتحــادي، وذل العقوب
علــى الســلع الانتقائيــة تهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة للدولــة أو اســتردادها دون 

وجــه حــق.

ــا . 3 ــر صحيحــة المنصــوص عليه ــة غي ــرارات ضريبي ــم إق ــة تقدي ــى جريم ــب عل أن يعاق
ــم  ــة تقدي ــن لجريم ــة المقررتي ــس والغرام ــي الحب ــة بعقوبت ــة الانتقائي ــون الضريب ــي قان ف
بيانــات غيــر صحيحــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة )1/د( مــن المــادة )26( مــن قانــون 

ــة.  ــراءات الضريبي الإج
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Abstract:

Tax is considered an important tool in the financial policy of the state as 
an important source of revenue for its treasury. Tax also aids in achieving 
economic stability, solving the problem of inflation, promoting economic 
development and meeting public expenditure. Since the payment of taxes 
has become a due obligation on those who are subjected to it, acts of 
evasion and cheating in its payment have come to be regarded as crimes in 
the legal sense.

Consequently, and in line with the objectives of the GCC Economic 
Agreement of 2001, the United Arab Emirates ratified the Unified 
Convention on Selective Taxation for the GCC States in 2016.

Thereafter, the UAE has incorporated this agreement within its domestic 
law by issuing the Federal Decree Law No. 7 of 2017 on Selective Taxation. 
Under this law, Article 23 criminalizes tax evasion as a form of economic 
crime but without providing for penal sanctions that can suppress this 
evasion and protect the national economy. This is the main issue that the 
present paper attempts to address.

Keywords: Evasion, Crime, Ssanction, Tax. 


